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لتطبيق على القانون واجب ا
ثبات المسائل الموضوعية للإ

) دراسة مقارنة(لكترونيالإ
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لملخـصا

نظـــراً لانتشـــار اســـتخدام الوســـائل التكنولوجیـــة الحدیثـــة فـــي كافـــة مجـــالات الحیـــاة 
ـــدول  وخاصـــة فـــي مجـــال الاتصـــال ونقـــل المعلومـــات اصـــبح بإمكـــان الأشـــخاص فـــي ال
المختلفــة التعامــل مــع بعضــهم دون حاجــة الــى الانتقــال وتخطــي المســافات البعیــدة، ومــا 

الوســـائل الحدیثـــة والقلـــق الـــذي یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن مشـــكلات ظهـــرت جـــراء اســـتخدام 
یصــحب هــذه التعــاملات وكیفیــة اثباتهــا، ونســبتها الــى اشخاصــها للوقــوف علــى حقــوقهم 
والتزامـــاتهم لاســـتقرار المعـــاملات فـــي جمیـــع المجتمعـــات، وكـــذلك انتشـــار الاعمـــال غیـــر 
المشروعة عبر هـذه الوسـائل ومـا یترتـب علیـه مـن صـعوبة اثباتـه، وتبـرز هـذه الصـعوبة 

انت العلاقة مشوبة بعنصر أَجنبـي، الامـر الـذي یوجـب تحدیـد قـانون الاثبـات الـذي إذا ك
یـــتم اثبـــات الواقعـــة الالكترونیـــة محـــل الاثبـــات بموجبـــه، وكـــذلك لابـــد مـــن تحدیـــد القـــانون 
واجب التطبیق على عبء الاثبات الالكتروني فـي ضـوء الصـعوبات التـي تواجـه تطبیـق 

ى الاثبـات الالكترونـي، كمـا لابـد مـن تحدیـد القـانون القاعدة العامة في عبء الاثبات عل
واجب التطبیق على أَدلة اثبات التصرفات القانونیة والوقائع المادیـة الالكترونیـة فـي ظـل 

.لقانون الذي یحكمهالعدم إشارة المشرع 

 

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وخلصنا الى ان الواقعة محل الاثبات تخضع للقانون واجب التطبیق على دراسة استطلاعية
الواقعة فأننا میزنا بین الشروط الجوهریة التي تخضع لقانون الموضوع، أما شروط هذه 

الموضوع لكونها اكثر اتصالاً بالواقعة محل الاثبات، وبین الشروط القانونیة التي 
أما عبء الاثبات . تخضع لقانون القاضي لاتصالها بتكوین اقتناع القاضي وعقیدته

الالكتروني فانه یخضع للقانون الالكتروني بأعتباره من القواعد الموضوعیة للأثبات
واجب التطبیق على الموضوع الا ان قانون القاضي یتدخل ویحكم عبء الاثبات في 
حالة تكییف عبء الاثبات والكشف عن الإرادة الضمنیة وكذلك في حالة كون القانون 

. للنظام العام في دولة القاضياً الأجنبي المشار الیه مخالف
الاثبات الالكتروني فأننا میزنا أَیضاً بین أَدلة اثبات التصرف أما بالنسبة لأدلة 

القانوني الالكتروني، وأَدلة اثبات الوقائع القانونیة الالكترونیة، فتخضع ادلة اثبات 
التصرف القانوني الالكتروني لقانون محل ابرام التصرف مع الاخذ بقانون القاضي اذا 

محل ابرام التصرف وذلك بالرجوع لنص كان دلیل الاثبات ایسر من دلیل اثبات
لاثبات التقلیدیة في ظل عدم من قانون الاثبات العراقي الخاصة بأدلة ا) ١٣/١(المادة
المشرع لمسألة القانون واجب التطبیق على أَدلة الاثبات الالكتروني، على الرغم إشارة

لف المجالات بین من اهمیة هذه الأدلة لكثرة انتشار المعاملات الالكترونیة في مخت
اما أًدلة اثبات الوقائع القانونیة الالكترونیة فأنها تخضع للقانون . افراد من دول مختلفة

واجب التطبیق على الموضوع في ظل غیاب دور المشرع العراقي من تحدید القانون 
.واجب التطبیق على أَدلة اثبات الوقائع القانونیة
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The Law Applicable to the substantive
issues of electronic evidence (A

Comparative Study)

 AbstractDue to the spread of the use of modern technologicalmeans in all areas of life, especially in the field ofcommunication and information transfer, people in differentcountries can deal with each other without the need to moveand overcome long distances, and the resulting problemsarising from the use of modern means and anxiety thataccompany these transactions and how And their relation totheir people to determine their rights and obligations to settletransactions in all societies, as well as the spread of illegal actsthrough these means and the consequent difficulty of proving,and highlight this difficulty if the relationship is tainted by aforeign element , which requires the definition of the law ofproof that proves the electronic fact under which it is proved,and the applicable law on the burden of electronic proofshould be determined in light of the difficulties facing theapplication of the general rule in the burden of proof onelectronic evidence. Evidence of legal acts and electronicmaterial facts in the absence of reference by the legislator tothe law governing themThe conditions of this incident distinguish between thesubstantive conditions that are subject to the law of the
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	subject because they are more relevant to the case inquestion, and the legal conditions that are subject to thejudge's law for communicating with the formation of theconviction and belief of the judge. The burden of electronicproof as a substantive rule of electronic evidence is subject tothe law applicable to the subject. However, the law of thejudge intervenes and governs the burden of proof in the caseof adapting the burden of proof and disclosure of implied will,as well as in the case of the foreign law referred toAs for electronic evidence, we also distinguish betweenevidence of electronic legal action and evidence of electroniclegal facts. Evidence of electronic legal action is subject to thelaw of the place of conduct, with the adoption of the law of thejudge if the evidence is easier than the evidence of theconclusion of the conduct by reference to the text of article(13/1)دراسة استطلاعية of	 the	 Iraqi	 Evidence	 Law	 on	 Traditional	 Proofs,	 in	light of the legislator's failure to mention the issue of lawapplicable to electronic evidence, despite the importance ofthis evidence for the proliferation of electronic transactions invarious fields Members from different countries. Evidence ofelectronic legal facts is subject to the law applicable to thesubject in the absence of the role of the Iraqi legislator todetermine the law applicable to evidence of legal facts
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المقدمة
وصحتها وهو للأثبات أهمیة كبیرة في عمل القضاء فهو یؤكد وجود الحقوق 

یشكل عنصراً مهماً لدعم وجوده وبهذا یعُد الاثبات بمثابة شریان الحیاة مرتبط بالحق و
.للحق

وبما ان مجالات الحیاة متعددة والتعاملات الإنسانیة كثیرة ومتنوعة وتثور فیها 
العدید من المنازعات الیومیة سواء أكانت بین افراد دولة واحدة او بین افراد دول 

ة لاختلاف الأفكار والتصرفات البشریة والبیئات والثقافات المحیطة بكل مجتمع، مختلف
وبهذا فقد امتدت التعاملات بین الافراد لتعبر حدود هذه الدول، وكان لظهور ثورة 
الاتصالات والمعلومات دور كبیر في انجاز هذه التعاملات في سرعة ویسر، وقد اسهم 

التصرفات عبر هذه الوسیلة الحدیثة بكسر حاجز هذا التطور في ابرام الكثیر من 
المكان والزمان، فهي تصل اطراف دول مختلفة في ثواني معدودة مما أدى الى تخطي 
الحدود الفاصلة بین الدول وعبر القارات حیث اصبح من السهل على أي شخص من 

فان االیه عن طریق شبكة الانترنت ولهذأي مكان ان یحصل على غالبیة ما یحتاج 
.الكثیر من هذه التعاملات تكون مشوبة بعنصر أجنبي

وهذا ما انعكس على الطریقة التي تتم بها المعاملات بین الافراد، فبینما كانت 
هذه المعاملات تنشأ بواسطة الكتابة التقلیدیة وتوقع بواسطة التوقیع التقلیدي على وسط 

تتكون من كتابة الكترونیة مادي محسوس، أصبحت الان تنشأ بواسطة تقنیات حدیثة
وتوقیع الكتروني، على وسط غیر مادي وغیر محسوس وهي تمثل وسائل اثبات، 

. اديمتروني الى جانب الاثبات الالامر الذي أدى الى ظهور ما یعرف بالإثبات الالك
فعندما ترفع أمام القاضي دعوى متعلقة بتصرف قانوني او واقعة مادیة وقعت 

فان القاضي یقوم بتكلیف المدعي بأثبات ) الانترنت(العالمیة عبر شبكة الاتصال
وعلى الخصم ان . الواقعة او التصرف القانوني وهو ما یصطلح علیه بعبء الاثبات

تم عبر اً قانونیاً یقوم بأثبات الواقعة محل الاثبات سواء أكانت واقعة مادیة أو تصرف
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ولكي یحصل الخصم على . ة معینةشبكة الاتصال الحدیثة الانترنت، حسب قانون دولدراسة استطلاعية
حقة لابد له من تقدیم الدلیل على حصول هذه الواقعة القانونیة محل الاثبات عن 

.طریق الأدلة المحددة في القانون
فاذا كانت العلاقة وطنیة لا تثیر مشكلة بخصوص هذه المسائل الا ان تشابك 

امكان تدخل عنصر أجنبي العلاقات نتیجة استعمال وسائل الاتصال الحدیثة أدى الى
فیها، فعندما یثار نزاع بشأنها امام القاضي فلا بد من بیان القانون الذي یحكم كل من 
عبء ومحل وطرق الاثبات الالكتروني وفیما اذا كان یحكمها قانون القاضي او قانون 

وهل جمیع هذه القواعد یطبق علیها قانون واحد ام یختلف هذا . دولة أخرى أجنبیة
قانون حسب كل مسألة؟ال

من ) ١٣(كما ان قواعد الاسناد الخاصة بأدلة الاثبات التقلیدیة ومن بینها المادة
قانون الاثبات العراقي اذا ما تم الرجوع الیها، عند وجود تنازع قوانین فیما یتعلق 
بمسائل الاثبات الالكتروني لعدم وجود نص خاص بأدلة الاثبات الالكتروني، فأنها وان 

دت القانون الذي یحكم ادلة اثبات التصرفات القانونیة في الفقرة الأولى بمكان ابرام حد
التصرف القانوني الا ان تطبیق هذا المحل یصعب في البیئة الالكترونیة بسبب ظهور 
مشكلة تحدید مكان ابرام هذا العقد مما یؤید عدم كفایة قواعد الاسناد هذه في هذا 

.المجال
رة من هذه المادة بتطبیق دلیل الاثبات في قانون القاضي اذا واجازت هذه الفق

كان أَیسر من دلیل محل ابرام التصرف وهذا ما اختلف الفقه بشأنه بین مؤید ومعارض 
لوجود هذا النص، لما یثیره من مصادرة لأحقیة القانون واجب التطبیق من جهة، 

سیما في ظل عدم بیان ولإعطائه سلطة واسعة لقاضي الموضوع من جهة ثانیة، لا
.أسس یسر دلیل الاثبات وعدمه

علمیة ومن اجل تغطیة موضوع البحث بصورة وافیة ومناقشة موضوعاته بصیغة 
لى مبحثین اتناول في المبحث الأول القانون واجب عارتأینا ان نقسم موضوعاته 

التطبیق على كل من محل وعبء الاثبات الالكتروني، اما المبحث الثاني سوف ابین 
. فیه القانون واجب التطبیق على ادلة الاثبات الالكتروني
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القانون واجب التطبیق على محل وعبء الاثبات الالكتروني/ المبحث الاول
ه أهمیة كبیرة في الواقع ئیحكم محل الاثبات الالكتروني وعبالذي لتحدید القانون

ولهذا لابد من . نظراً لكثرة المنازعات الناتجة من استخدام وسائل التكنلوجیا الحدیثة
.الرجوع لقانون معین لتحدید الواقعة الالكترونیة المطلوب اثباتها

و الذي یحدد من یقع ونظراً لما یمثل عبء الاثبات الالكتروني من أهمیة فه
علیه من الخصوم عبء إقامة الدلیل على الوقائع التي تسند الحق الذي یدعیه، وان 
هذا العبء قد یكون متعذراً على المدعي لكون الوسیلة الالكترونیة التي تم انشاء 
التصرف بموجبها لیست في حیازته او تحت تصرفه وبهذا فان قاعدة عبء الاثبات 

بعض ألذلك تلج. الالكترونیة المستخدمةوفة قد تتعارض مع الوسیلة التقلیدیة المعر 
القوانین الى افتراض موثوقیة المستندات الالكترونیة، واضفاء علیها حجیة السندات 
الرسمیة ان كانت موثقة من جهات التوثیق الالكتروني او حجیة السندات العادیة ان لم 

قابلة لأثبات ةقانونیةبالتالي اعتبارها قرینلكتروني و تكن موثقة من جهات التوثیق الا
العكس، ولم تشرع دول أخرى قوانین خاصة بالمعاملات الالكترونیة مع تعارض 
القاعدة العامة الخاصة بعبء الإثبات في قوانین الاثبات مع استخدام الوسائل 

هذه الدولالالكترونیة المستحدثة، وهذا ما یزید من مشكلة تنازع القوانین بین تشریعات
.صعوبة

ولهذا لابد من تحدید القانون الذي یطبق على كل من محل وعبء الاثبات 
لى مطلبین نبین في المطلب الأول القانون عتروني من خلال تقسیم هذا المبحث الالك

واجب التطبیق على محل الاثبات الالكتروني، اما المطلب الثاني سوف نتناول فیه 
.عبء الاثبات الالكترونيالقانون واجب تطبیق على 

القانون واجب التطبیق على محل الاثبات الالكتروني/ المطلب الاول
محل الاثبات هو الواقعة القانونیة للحق المدعى به سواء أكانت هذه الواقعة 

ونظراً . تصرفاً قانونیاً الكترونیاً ام واقعة مادیة وقعت عبر وسائل الاتصال الالكترونیة
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الاتصال الحدیثة من قبل الافراد بشكل كبیر وملحوظ في الكثیر من لاستخدام وسائلدراسة استطلاعية
جوانب الحیاة أدى الى تداخل العلاقات بین افراد دول مختلفة نتیجة ابرام الكثیر من 
العقود فیما بینهم وهذا یثیر مسألة تنازع قوانین هذه الدول حول القانون الذي یحكم هذا 

.التصرفات القانونیة
وتحدث عبر هذه الوسائل الكثیر من الوقائع المادیة سواء كانت عبارة عن فعل 
ضار او نافع والتي ساهمت شبكة الانترنت بشكل ملحوظ في سرعة انتشاره في دول 

. متعددة، وبالتالي اثارة تنازعاً بین قوانین هذه الدول حول حكمها
تخضع هذه الشروط وان هذه الوقائع تتطلب شروطاً معینة، وما اذا كانت 

للقانون ذاته الذي تخضع له الواقعة الالكترونیة محل الاثبات؟ ام یطبق علیها قانون 
.آخر

وما تقدم املى تقسیم هذا المطلب لفرعین اتناول في الفرع الاول القانون الذي 
تخضع له الواقعة محل الاثبات، اما الفرع الثاني اتناول فیه القانون الذي تخضع له 

.الواقعة محل الاثباتشروط 
القانون الذي یحكم الواقعة محل الاثبات/ الفرع الأول

تخضع الواقعة باعتبارها محلا للأثبات للقانون الذي یطبق على موضوع النزاع، 
فهذا القانون هو الذي یرجع الیه فیما یتعلق بالواقعة محل الاثبات باعتباره جزء لا یتجزأ 

قانون الذي یحكم الموضوع وهذا ما ذهب الیه الكثیر من الموضوع وبالتالي تخضع لل
.)١(من الفقهاء

وان تحدید محل الاثبات الالكتروني یعد أمراً فاصلاً في موضوع الدعوى، مما 
یبرر الرجوع بشأنه للقانون الذي یحكم الموضوع، وبذلك فان القانون واجب التطبیق 

یتولد عنها الحق المدعى به، أي على موضوع النزاع هو الذي یحدد الوقائع التي 
.) ٢(الوقائع التي یتعین على المدعي اثباتها حتى یتمكن من الحصول على حقه
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فالأثبات یتركز على إقامة الدلیل على العناصر التي یتولد عنها المركز القانوني 
او الحق المدعي به امام القاضي، لما یترتب على وجودها من اثار كنشوء حق جدید 

نقضاء حق قائم او انتقاله، ولما كانت هذه العناصر التي تولد الحق المدعى به او ا
ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالقانون الذي یحكم هذا الحق، بحیث لا یمكن معرفة محل الاثبات 
الا بالتطبیق لأحكام هذا القانون لذلك كان من الطبیعي القول بإخضاع محل الاثبات 

.)٣(الحق المتنازع علیهللقانون الذي یحكم موضوع 
وعلى ذلك اذا ادعى شخص انه دائن لآخر فعلیه إقامة الدلیل على ذلك، بان 
یثبت الوقائع او الاعمال القانونیة مصدر الدین سواء كان مصدر الالتزام عقداً تم 

. )٤(وقع عبر وسائل الاتصال الحدیثةاً او نافعاً ضار ابرامه عبر شبكة الانترنت ام فعلاً 
لتالي فان القانون الذي یحكم الموضوع هو الذي یحدد الوقائع المنتجة في الاثبات، وبا

وبالتالي یحكم الواقعة الالكترونیة محل الاثبات للعلاقة الوثیقة بین محل الاثبات والحق 
.المدعى به

وهذا یتطلب منا تحدید القانون واجب التطبیق على الالتزامات الناشئة عن العقود 
نیة او الاعمال غیر المشروعة او النافعة وفقاً للقواعد العامة في تنازع القوانین، الالكترو 

حیث تقضي هذه القواعد بتطبیق القاضي لقواعد الاسناد في قانونه الوطني للتوصل الى 
.القانون واجب التطبیق على النزاع المعروض علیه

اءة قواعد الاسناد لحل الا ان اتجاهاً جدیداً في الفقه یذهب الى القول بعدم كف
مشكلة المنازعات الالكترونیة، ویدعو الى اخضاعها الى قانون موضوعي دولي ولیست 

وهو ما سأبینه في . قواعد اسناد، یطلق علیه القانون الموضوعي للمعاملات الالكترونیة
: الفقرتین الاتیتین
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)دراسة مقارنة(لكتروني لتطبیق على المسائل الموضوعیة للإثبات الإ القانون واجب ا

بوصفه الوطنیةالقانون الذي یحكم موضوع النزاع حسب قواعد الاسناد - :اولاً دراسة استطلاعية
القانون الذي یحكم الواقعة محل الاثبات الالكتروني

ان القانون الذي یحكم موضوع النزاع وبالتالي یطبق على محل الاثبات یختلف 
التزام غیر تعاقدي وهذا ما سوف ابینه فياو فیما اذا كان متعلق بالالتزام تعاقدي

:الآتي
الالكترونیة القانون الذي یحكم الالتزامات العقدیة-١

یعد قانون الإرادة في مجال الالتزامات العقدیة ذات الطابع الدولي ضابط الاسناد 
الأساسي او الاصلي لحكم هذه الالتزامات من خلال اختیار القانون الذي یحكم العقد 
الالكتروني الدولي من قبل اطراف العقد الالكتروني، وقد یتم هذا الاختیار صراحةً 

سائل الالكترونیة كأن یتم التعبیر عن هذا الاختیار بواسطة الرسائل باستخدام الو 
.)٥(الالكترونیة عن طریق البرید الالكتروني

اما في حالة عدم اتفاق اطراف العقد الالكتروني على القانون واجب التطبیق 
بصورة صریحة فانه یتم في هذه الحالة تطبیق القانون الذي یتبین من الظروف اتجاه 
إرادة المتعاقدین الى تطبیقه، وفي هذه الحالة یتم البحث عن الإرادة الضمنیة للمتعاقدین 

وقد اشار الفقه في نطاق . )٦(من خلال نصوص العقد وظروف وملابسات القضیة
العقود الدولیة على وجود عدة قرائن او ظروف یمكن ان یستدل بها على الإرادة 

.)٧(ون معینالضمنیة للمتعاقدین على تطبیق قان
وتتبنى قانون الإرادة كضابط اسناد في مجال الالتزامات العقدیة العدید من 

من القانون المدني العراقي، وكذلك اخذت المادة ) ٢٥(التشریعات من ذلك المادة 
من القانون المدني المصري بدور الإرادة في القانون واجب التطبیق على ) ١٩/١(

بهذا القانون وهو الذي یحدد اً فان محل الاثبات یكون محكوموبالتالي . )٨(العقد الدولي
.ما یجب اثباته من الوقائع
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بید انه في حالة عدم اقدام المتعاقدین على الاختیار الصریح للقانون الذي یطبق 
على العقد المبرم بینهم، وتعذر الكشف عن الإرادة الضمنیة، فان مشرعي بعض 

كضابط الموطن المشترك للمتعاقدین اذا اتحدا موطنا، اسندها لبعض الضوابط .)٩(الدول
فان اختلفا موطنا یطبق قانون الدولة التي تم فیها العقد، وقد اصطلح الفقه على تسمیة 

او ضوابط الاسناد في هذه الحالة بالإسناد الجامد للرابطة العقدیة، ویعبر الاسناد الجامد
قضاء او المشرع فیما یراه اقرب القوانین المسبق للرابطة العقدیة هذا عن وجهة نظر ال

.) ١٠(صلة بهذه الرابطة
وعلى خلاف النهج السابق هناك من النظم القانونیة كالقانون الفرنسي قد خلت 
من الحل الواجب الاتباع عند سكوت المتعاقدین عن تحدید القانون الذي یحكم عقدهم 

لاجتهاد القضاء لیحدد بنفسه بصورة صریحة او ضمنیة، وترك الامر في هذه الحالة 
هذا القانون، من خلال تركیز العلاقة العقدیة في مكان معین وتطبیق القانون الذي 

هذا ما یسمى بضابط الأداء الممیز أي الالتزام الأساسي . )١١(یسري في هذا المكان
الذي یتمیز عن غیره من الالتزامات التي یفرضها العقد، وتقوم هذه النظریة على 

س تفرید معاملة العقود الدولیة وتحدید القانون واجب التطبیق على العقد الالكتروني أسا
.)١٢(حسب الوزن القانوني والاهمیة الواقعیة للأداء او الالتزام الأساسي في العقد

من الفقه قد اخرج من قاعدة قانون الارادة عقود الاستهلاك اً الا ان اتجاه
دولة التي یقیم فیها عادة او یتوطن بها المستهلك وذلك الالكترونیة واخضعها لقانون ال

الا . )١٣(استناداً لاعتبارات حمایة المستهلك باعتباره مركز الخطورة في العملیة التعاقدیة
اننا نرى ان للإرادة الدور الأساس في تحدید القانون واجب التطبیق على العقد 

لأكثر صلة بهذا العقد من خلال الالكتروني وعند غیابها یتم البحث عن القانون ا
.ضابط محل الأداء الممیز
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القانون الذي یحكم الالتزامات غیر العقدیة بوصفه القانون الذي یحكم -٢دراسة استطلاعية
الواقعة محل الاثبات الالكتروني

اما فیما یتعلق بالقانون الذي یحكم الالتزامات غیر العقدیة الذي یطبق بدوره 
تعلق بالأعمال غیر المشروعة او النافعة المعروضة على الواقعة محل الاثبات فیما ی

. على القاضي
فالقاعدة في هذا الشأن هو تطبیق القانون المحلي، أي قانون الدولة التي وقع 
بها العمل الذي ترتبت علیه المسؤولیة، فتطبیق هذا القانون یهدف الى تحقیق التوازن 

لا اذا طبق قانون الدولة على جمیع بین حقوق الافراد، ولا یتأتى تحقیق هذا الهدف ا
.)١٤(الاعمال المادیة التي تقع على اقلیمها

من القانون المدني العراقي التي تنص على ) ٢٧/١(وهذا ما جاءت به المادة
الالتزامات غیر التعاقدیة یسري علیها قانون الدولة التي حدثت فیها الواقعة المنشئة "إِن 

.من القانون المدني المصري جاءت بنفس هذا المعنى) ٢١/١(وكذلك المادة " للالتزام
ان تحقق اركان الفعل الضار او النافع في اقلیم دولة واحد لا یثیر اللبس 
والغموض الا ان سرعة انتشار الواقعة غیر المشروعة عبر الانترنت في اكثر من دولة 

مما یؤدي الى أدى الى توزیع عناصر العمل غیر المشروع في اكثر من دولة واحدة 
صعوبة تركیز العمل الالكتروني غیر المشروع في دولة معینة، ولحل هذه المسألة فان 

:الفقه غیر متفق على افتراض واحد وبهذا ینقسم الى عدة اتجاهات
یرى تطبیق قانون البلد الذي أرسلت منه البیانات الضارة باعتبار الاتجاه الأول

في المكان الذي أرسلت منه هذه البیانات، ویسمى بلد الواقعة المنشئة للالتزام تتركز 
المرسل باعتبار ان الشروع في السلوك الغیر مشروع كان في هذا البلد كالنشر والنسخ 

.)١٥(غیر المرخص او استخدام علامة تجاریة مملوكة للغیر من دون ترخیص
یانات الضارة یذهب الى تطبیق قانون البلد الذي استقبلت فیه الب:الاتجاه الثاني

أي مكان استدعاء او تفریغ المادة المعتدي علیها من شبكة الانترنت على شاشة 
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الحاسب الالي في شبكة المستفید او مستخدم شبكة الانترنت باعتباره مكان تحقق 
.)١٦(الضرر

یرى وجوب إعطاء الشخص المتضرر الخیار بین قانون محل : الاتجاه الثالث
وهذا الرأي جدیر بالتأیید لكونه . )١٧(وقوع الخطأ وقانون المكان الذي تحقق فیه الضرر

.یراعى الطرف الاجدر بالرعایة وهو المتضرر
ا وعلى غرار هذا النهج یرى جانب من الفقه في مجال الاثراء بلا سبب، عندم

یختلف مكان الاثراء عن مكان الافتقار یعتد بالمكان الذي تحقق فیه الاثراء وان الأخیرة 
.)١٨(هي النتیجة الإیجابیة الأكثر ظهوراً الى العالم الخارجي

ت تتمثل ونظراً لكون الكثیر من الاعمال الضارة التي تقع عبر شبكة الانترن
ب من الفقه الى تطبیق قانون الدولة ة الفكریة ذهب جانیكبالاعتداء على حقوق المل

مستندین في ذلك لنصوص قوانین .)١٩(التي تطلب فیها الحمایة ولهذا الاتجاه تبریراته
.)٢٠(حمایة حق المؤلف بالنسبة لتشریعات بعض الدول كالتشریع العراقي والمصري

التي فعالالا انه قد یستبعد قانون محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام اذا كانت الأ
مشروعة في الخارج في حین تكون مشروعة في دولة القاضي، ترتكب في الخارج غیر 

ففي هذه الحالة لا یطبق القاضي قانون هذه الدولة وانما یطبق قانونه، وهذا ما جاء به 
كما یستبعد هذا القانون . )٢١(كل من القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري

على تطبیق قانون القاضي ) مرتكب الخطأ والمضرور(اق الأطراف ایضاً في حالة اتف
.)٢٢(او أي قانون اخر بدل قانون محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام

نخلص مما تقدم ان القانون الذي یحكم الفعل الضار الذي یقع عبر الانترنت یحكم 
لك یحكم بعض بالوقت نفسه الواقعة محل الاثبات، بالإضافة لشروط هذه الواقعة وكذ

.ة من هذه الدراسةتیما سوف ابینه في المواضیع الآجوانب عبء الاثبات وادلتها هذا



٢٦٨
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تطبیق القانون الموضوعي الالكتروني الدولي- :ثانیاً دراسة استطلاعية
ظهر اتجاه جدید في الفقه یدعو الى هجر قواعد الاسناد التقلیدیة التي تستخدم 

لا تتلاءم مع الوسط الافتراضي، لان ظاهرة كأداة لفض التنازع بین القوانین، لكونها 
الحدود لیس لها وجود في التعامل عبر شبكة الاتصالات والمعلومات الدولیة، لان 
نظام هذه الشبكة لا یعترف بالحدود الجغرافیة بین الدول ولیس للإقلیم او المكان أهمیة 

له اثر في دول فیه، حیث ان فعل النقر على زر الكمبیوتر في دولة یمكن ان یكون 
.)٢٣(مختلفة، لهذا تصبح قواعد الاسناد التقلیدیة لا تلائم هذا الوسط

ویذهب انصار هذا الاتجاه الى ان العالم الافتراضي قد الغى في الواقع كل 
الاسنادات التي تعتمد على ضوابط جغرافیة لإقلیم معین، وبهذا فان قواعد القانون 

وابط جغرافیة وإقلیمیة، مثل قانون موطن البائع او الدولي الخاص والتي تستند الى ض
المشتري، أصبحت عدیمة الجدوى لأنها لا تتناسب مع المعاملات التي تتم في هذا 
العالم الافتراضي تلك المعاملات التي لا تعتمد على صلات مكانیة حیث یكون 

.)٢٤(اً التركیز الطبیعي للموقع معدوم
فتراضي الى البحث عن البدیل بعد قصور المجتمع الاياصر هذا ما شجع من

منهج تنازع القوانین عن وضع الحلول الناتجة عن التنازع التشریعي في منازعات عقود 
التجارة الالكترونیة التي تتم في المجتمع الافتراضي، حیث یذهب مناصرو المجتمع 

التي تشكل القانون الافتراضي الى ان البدیل یتمثل بالقواعد المادیة للتجارة الالكترونیة،
الموضوعي، والتي یعمل المتعاملون في التجارة الالكترونیة على تحدیده، ووضعه 
وقبوله، استناداً الى حقهم في تحدید قواعد السلوك الخاصة بهم، ویدافع أصحاب هذا 
الاتجاه عن فكرتهم بالقول ان هناك صعوبة بالنسبة للمشرع الوطني والدول وما تبرمه 

ات في هذا المجال لحل كل ما یدور في میدان المعاملات الالكترونیة الدولیة من اتفاقی
بسبب التطور السریع المتلاحق، بالإضافة الى ذلك فانهم یجدون ان المتعاملین في 
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هذا العالم الافتراضي هم اكثر معرفة وقدرة في تنظیم العلاقات التي تربطهم، فالقواعد 
. )٢٥(اً مع حاجاتهمالتي یضعونها تكون اكثر انسجام

وبهذا فان القانون الموضوعي الالكتروني یشكل منهجاً مستقلاً لتنظیم 
المعاملات الالكترونیة یختلف عن منهج قواعد التنازع، فهذا المنهج یقوم على تقدیم 
حل مباشر وموضوعي للنزاع المطروح دون حاجة الى قواعد الاسناد، وبهذه الوسیلة 

ین القاضي والقانون واجب التطبیق على العقد الالكتروني حیث لن یكون هناك وسیط ب
.)٢٦(ان القانون واجب التطبیق یكون في متناوله مباشرة

كیان قانوني موضوعي " ویعرف القانون الموضوعي الالكتروني الدولي بانه
ذاتي خاص بالعملیات التي تتم عبر الانترنت، وهو نظیر للقانون الموضوعي للتجارة 

یة، ویتشكل من مجموعة من العادات والممارسات المقبولة التي نشأت واستقرت الدول
في المجتمع الافتراضي للأنترنت، وطورتها المحاكم ومستخدموا الشبكة وحكومات 

فهو قانون تلقائي النشأة، وجد لیتلاءم . الدول في مجال تكنولوجیا الاتصال والمعلومات
تعامل، والبیانات الرقمیة التي تتم بها المعاملات مع حاجات مجتمع قوامه السرعة في ال

والصفقات عبر شاشات اجهزه الحواسب الالیة ویتوافق مع توقعات اطراف تلك 
. نلاحظ على هذا التعریف ان هذا القانون لاوجود له على ارض الواقع.)٢٧("المعاملات

كما ان من شروط القاعدة القانونیة ان تصدر من السلطة التشریعیة لذلك لا یمكن ان 
.یكون تلقائي النشأة

ویتشكل القانون الموضوعي عند أصحاب هذا الاتجاه من الفقه من الاتفاقیات 
ات التعاقدیة التي نشأت واستقرت في العالم الافتراضي الدولیة و العادات والممارس

للأنترنت وطورتها المحاكم ومستخدمو الشبكة وحكومات الدول في مجال تكنولوجیا 
.)٢٨(الاتصال والمعلومات

الا ان هذا القانون قد تعرض الى النقد من قبل جانب آخر من الفقه من عدة 
قانوني لما یسمى بالقانون الموضوعي نواحي، من أهمها عدم توافر صفة النظام ال
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، وكذلك ان قواعد هذا القانون عبارة عن مجموعة من قواعد سلوك ذات ) ٢٩(الالكترونيدراسة استطلاعية
نشأة تلقائیة لا یتوفر فیها وصف الإلزام، وإنما هي مجرد اقتراحات أو صیغ قانونیة 

ولا تلزمهم ما معروضة على رجال التجارة الإلكترونیة الذین لهم حریة قبولها أو رفضها
لم یتفق هؤلاء على إتباعها وحتى في هذه الحالة فان مصدر إلزام العادات التجاریة 
وقواعد السلوك یرجع الى كونها قد أضحت جزءاً من العقد وتتمتع كسائر بنوده بقوة 

بالإضافة الى بروز حالة النقص . )٣٠(ملزمة أي أن القوة الملزمة تتأتى من العقد
اعد القانون الموضوعي الالكتروني لأنها لا تشمل كل فروع القانون، والقصور في قو 

وبالتالي ستضل الحاجة لقواعد تنازع القوانین لمواجهة وتلافي حالة نقص وقصور 
.   )٣١(القانون الموضوعي الالكتروني الدولي

ونلاحظ بشأن الانتقادات التي وجهت الى القانون الموضوعي الالكتروني انه 
م من صحتها وتأییدنا لها الا انها لا تحول دون الاخذ به اذا إشارت قاعدة على الرغ

الاسناد الى تطبیق قانون دولة تأخذ بقواعد هذا القانون أَو طرف في اتفاقیة دولیة 
من قانونها الداخلي، وكذلك اذا اختار الأطراف تطبیق اً لكون هذا القانون اصبح جزء

اما في . من حریة الاختیار وفق قاعدة الاسناد الوطنیةهذا القانون على عقدهم بما لهم 
حالة انعدام هذا الاختیار یطبق القاضي قاعدة الاسناد في قانونه ولا یستطیع تطبیق 

وبالتالي ان تطبیق قواعد هذا القانون على موضوع النزاع یستبعه تطبیق . هذا القانون
ق قواعد هذا القانون على نفس القانون على محل او عبء الاثبات، حیث یتم تطبی

وبهذا تبقى الحاجة لمناهج القانون الدولي . بعض جوانب مسائل الاثبات المذكورة أعلاه
الخاص ولاسیما قواعد تنازع القوانین لحل المنازعات المتعلقة بالتعاملات والمعاملات 

.التي تتم عبر شبكة الانترنت
المنعقد عام " لاهاي"ؤتمر من المبادئ التي أَقرها م) ٣(وقد اجازت المادة

یجوز للأطراف " للأطراف اختیار قواعد القانون الموضوعي بنصها على انه ٢٠١٥
اختیار ان یكون القانون المنطبق قواعد قانونیة مقبولة عموماً على المستوى الدولي او 
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نص فوق الوطني او الاقلیمي باعتبارها مجموعة من القواعد المحایدة والمتوازنة، مالم ی
.)٣٢("قانون بلد المحكمة على خلاف ذلك

المصري لا یمكن تطبیق قواعد هذا القانون ما في القانون المدني العراقي و ا
لكون المشرع حدد في قواعد اسناد عبارة قانون دولة وبالتالي لا یأخذ بالقواعد 

ونحن من جانبنا ندعو المشرع العراقي والقوانین المقارنة تطویر . الموضوعیة الدولیة
یحصل على قوانینهم الوطنیة الخاصة بقواعد الاسناد بما یتلائم مع التطور الذي

الصعید الدولي والاستئناس بقواعد اتفاقیة لاهاي بإیجاد قواعد تتلائم مع البیئة 
الالكترونیة التي أصبحت واقعاً لابد من مسایرته، لاسیما في ظل عدم كفایة قواعد 

.  الاسناد المعمول بها والمشرعة اصلاً للبیئة التقلیدیة
شروط الواقعة محل الاثباتالقانون واجب التطبیق على / الفرع الثاني

ق على شروط الواقعة محل الاثبات ینقسم الفقه فیما یتعلق بالقانون واجب تطبی
لى قسمین یذهب احدهما الى اخضاع جمیع هذه الشروط للقانون الذي یحكم ع

الموضوع بینما یذهب اتجاه اخر الى التمییز بین الشروط البدیهیة والشروط القانونیة 
وبغیة الإحاطة بها . ا لقانون القاضي وجانب اخر لقانون الموضوعفیخضع جانب منه

:اوجزها بالنقاط الاتیة
اخضاع جمیع الشروط للقانون الذي یحكم الموضوع- :أولاً 

یذهب هذا الاتجاه من الفقه الى اخضاع جمیع شروط الواقعة محل الاثبات الى 
ثیق بین محل الاثبات وبین القانون الذي یحكم موضوع النزاع على أساس الارتباط الو 

هذا القانون، وذلك لان القانون الذي یحكم موضوع النزاع هو الذي یبین الواقعة التي 
. )٣٣(یترتب علیها الاثبات وبالتالي یحكم شروط هذه الواقعة

لكن هذا الاتجاه لم یسلم من النقد على أساس عدم استناده الى أساس قانوني، 
. ، كما سوف نبینه في الفقرة الثانیة) ٣٤(روط البدیهیة والقانونیةولابد من التفریق بین الش
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التمییز بین الشروط البدیهیة والقانونیة من حیث القانون واجب التطبیق-:ثانیاً دراسة استطلاعية
یمیز هذا الاتجاه من الفقه بین الشروط البدیهیة والشروط القانونیة، فیخضع 

او البدیهیة للقانون الذي یحكم الموضوع، على اعتبار ان هذه الشروط الجوهریة 
الشروط اكثر اتصالا بالواقعة محل الاثبات فهي تؤثر بوجود تلك الواقعة او عدمها 

للحق او المركز القانوني محل النزاع، ففي ما یتعلق اً وصلاحیتها لان تكون مصدر 
ؤولیة والحق في التعویض، ان بالفعل الضار على سبیل المثال یشترط لكي یرتب المس

قد ترتب نتیجة الخطأ وعلاقة سببیة بینهما، وكذلك اً یكون هناك خطأ قد ارتكب وضرر 
الحال فیما یتعلق بالتصرفات القانونیة كالعقد لابد من توافر اركان العقد لیتمكن من 

عین، الى احداث اثر مةالتمسك بالحق الذي ینشأ عنه من توفر ارادة الأطراف المتجه
ووجود محل محدد، وسبب مشروع، فهذه الشروط تخضع للقانون الذي یحكم الموضوع 
سواء قانون محل وقوع الفعل الضار في المسؤولیة التقصیریة او قانون الإرادة فیما 

.)٣٥(یتعلق بالعقود الدولیة
اما الشروط القانونیة فأنها تخضع لقانون القاضي باعتبار تلك الشروط اكثر 

بتكوین اقتناع القاضي، فهي تبرز عناصر الثبوت او القوة الثبوتیة للواقعة اتصالاً 
محل الاثبات، فاشتراط ان تكون الواقعة متعلقة بالحق المتنازع فیه، ومنتجة في الدعوى 
ومقبولة، مسائل تتصل بقناعة القاضي، وما یبرر خضوعها لقانون القاضي، ان مسألة 

النزاع من عدمه، مسألة یقدرها القاضي المرفوع كون الواقعة ذات اتصال بموضوع
امامه النزاع حسب وقائع كل نزاع وظروفه، وكذلك الحال بالنسبة لمسائل كون الواقعة 
منتجة في الاثبات، اما مسألة كون الواقعة مقبولة في الاثبات، ما یبرر خضوعها 

والتبریر الأخیر لقانون القاضي، هو منع شغل القضاء بدعاوى لا یستفید منها احد،
لهما هو حمایة النظام العام الوطني، لذا یمتنع اثبات الواقعة اذا كانت تتعارض مع 

. )٣٦(النظام العام لدولة القاضي
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ونحن من جانبنا نؤید هذا الرأي طالما كانت هذه الشروط هدفها حسن أداء 
ثبات غیر العدالة وعدم شغل القضاء بأمور لا جدوى منها ككون الواقعة محل الا

.مقبولة ، وبالتالي خضوع هذه الشروط لقانون القاضي
القانون واجب التطبیق على عبء الاثبات الالكتروني/ المطلب الثاني

إن الأصل ان القانون واجب التطبیق على عبء الاثبات الالكتروني هو القانون 
او تصرف المختص بحكم موضوع المنازعة المشوبة بعنصر أجنبي والمتعلقة بواقعة

قانوني الكتروني فهذا القانون هو الذي یحدد الشخص الذي یقع علیه عبء اثبات 
.الواقعة القانونیة محل الاثبات

الا ان هناك حالات یتدخل فیها قانون القاضي ویختص بحكم عبء الاثبات 
وهو ما اقتضى تناول كلاً من هاتین الحالتین في. المتعلق بمسائل الاثبات الالكتروني

.الفروع الاتیة
تطبیق قانون الموضوع على عبء الاثبات/ الفرع الاول

إن عبء اثبات الواقعة القانونیة او التصرف القانوني الالكتروني محل النزاع 
یتصل بحمایة احد اطرافه بإعفائه من إقامة الدلیل على صفته، كصاحب لهذا الحق او 

ظاهراً، وإمكانیة إقامة الدلیل على نفي المركز القانوني، حسب الوضع الثابت أصلا او 
هذا الادعاء یدخل في اختصاص القانون الذي یحكم هذا الحق او المركز القانوني 
المتنازع علیه ویخضع بالتالي للقانون الذي یحكم الموضوع وهذا ما ذهب الیه جانب 

.)٣٧(من الفقه المصري والعراقي
عبء الاثبات الالكتروني في حین لاحظ جانب اخر من الفقه ان اخضاع 

للقانون الذي یحكم الموضوع نادراً ما یتم ذكرها من قبل المحاكم في احكامها، وذلك 
بسبب الطبیعة الواضحة لقاعدة الاسناد الواجبة التطبیق على عبء الاثبات اذ یتم حلها 

ات مباشرة دون الإشارة الى أي قانون وان معظم التشریعات تذهب الى القاء عبء الاثب
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على عاتق المدعي ولا یوجد تشریع یلقى بعبء الاثبات على غیر المدعي ومن ثم لا دراسة استطلاعية
.)٣٨(تثار مشكلة تنازع القوانین

الا إن هذا الرأي قد تعرض للنقد من جانب آخر من الفقه إذ یذهب الى انه اذا 
كان مبدأ خضوع عبء الاثبات الالكتروني واضحاً ولا یثیر في أصوله العامة تنازعاً 

بین القوانین، الا ان اعمال هذا المبدأ من الوجهة العملیة لیس بمثل هذه السهولة 
الظاهرة، فقد یتعذر على المدعي اثبات الواقعة الاصلیة التي یتولد عنها الحق المدعى 
به، فیقوم القضاء بتخویله حق اثبات واقعة مجاورة یؤدي ثبوتها عقلا الى ترجیح صدق 

ویذهب جانب آخر من .)٣٩(عبء الاثبات الى المدعي علیهدعواه، ومن ثم ینتقل
الفقه الى انه اذا لم تثر حالة تنازع بین القوانین بشأن عبء الاثبات الیس من 
المفترض تطبیق قانون القاضي بوصفه صاحب الاختصاص الأصیل لان تطبیق 

رته قواعد قانون القاضي هو الأصل وإن حالة تنازع القوانین هي الاستثناء الذي بر 
العدالة، الذي یتم بموجبه تطبیق القانون الأنسب على العلاقات المشوبة بعنصر أجنبي 
تحقیقاً لمصالح الافراد، الا إن إشارة الفقه الى تطبیق قانون الموضوع على عبء 
الاثبات یتعارض مع الأصل الثابت، ومن ثم كیف یغیب تنازع القوانین ویطبق القانون 

وع بشأن هذه المسألة، وبالتالي فان تحدید الأصل في عبء الاثبات الذي یحكم الموض
لیس محل اتفاق بین الفقهاء وإن كانت بعض القواعد مستقرة الا قواعد أخرى لیست 

.)٤٠(كذلك مما تثیر حالة تنازع القوانین بشأنها
ونحن ایضاً نعترض على الرأي القائل بانعدام مسألة تنازع القوانین فیما یتعلق 
بعبء الاثبات الالكتروني وذلك لان هذه المسألة لها أهمیتها في تحدید الشخص 
المكلف بالإثبات في ضوء التطور التكنولوجي الذي بموجبه قد یصعب على الطرف 
تقدیم دلیل الاثبات الالكتروني مما قد یكلف شخص آخر بتقدیم هذا الدلیل وهذا السبب 

وثوقیة الدلیل الالكتروني، الا ان قوانین أخرى لم الذي دفع بعض القوانین الى افتراض م
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تعقیداً ةبالمعاملات الالكترونیة لحد الان وهذا ما یزید من المشكلاً خاصاً تشرع قانون
. وبالتالي تتوسع دائرة مشكلة تنازع القوانین بهذا الشأن

طبیعة وهناك اتجاه من الفقه یرى أًن توزیع عبء الاثبات بین الخصوم هو ذو 
إجرائیة ومن ثم یخضع لقانون القاضي وذلك لان هذه القواعد تتعلق بتحدید سلطات 

الا ان هذا الاتجاه غیر مقبول حالیا ویتعرض .)٤١(القاضي في مباشرة عملیة الاثبات
لانتقاد شدید لأنه یعرض امن العلاقات الخاصة الدولیة للخطر، فمن غیر المقبول ان 

الاثبات یتغیر مركزه القانوني باختلاف المكان الذي تقام فیه تحدید من یقع علیه عبء 
الدعوى، كما ان هذا النظام یسمح للخصم بالتحایل على القانون واللجوء الى المحاكم 
الأكثر ملائمةً لمصلحته ویحمل الخصم الاخر بعبء الاثبات، وبالتالي فان تحدید 

د الاختصاص لمحكمة دولة عبء الاثبات سوف یعتمد على عامل الصدفة التي تعق
معینة، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى ان القواعد التي تتعلق بتحدید عبء الاثبات 
لا تتعلق بسیر الدعوى وتحدد بناء على اعتبارات مستمدة من ضرورات الحیاة 

. )٤٢(الاجتماعیة، وانما تشتمل على اثر الحق الذي تمسه الواقعة محل الادعاء
راقي وكذلك القانون المصري واللبناني لم یتطرقا لمسألة القانون إن القانون الع

الذي یحكم عبء الاثبات على الرغم من أهمیته في ظل التطور المتزاید في وسائل 
الاتصال الحدیثة وكثرة تداخل العلاقات الدولیة لذا ندعوا مشرعي هذه الدول الالتفات 

.لهذه المسألة ومعالجتها
بشأن القانون ١٩٨٠الفرنسي فقد تبنى اتفاقیة روما لسنة اما القانون المدني

٢٨/٢/١٩٩١في ) ٢٤٢-٩١(واجب التطبیق على العقد الدولي بموجب الامر رقم
منها ) ١٤/١(ادة التي نصت على القانون واجب التطبیق على عبء الاثبات في الم

القانونیة او یحدد بموجب الاتفاقیة هو الذي یثیر القرائنقانون العقد"التي جاء فیها 
.)٤٣("عبء الاثبات
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وكذلك نصت القواعد التي وضعها معهد القانون الدولي في دورة انعقاده في دراسة استطلاعية
یخضع قبول ادلة الاثبات وقوتها وعبء الاثبات " لوزان في المادة الثانیة منه على انه

انونیة او والقرائن القانونیة للقانون الواجب التطبیق على الوقائع او التصرفات الق
وبهذا فان موقف اتفاقیة ورما ومعهد القانون الدولي كان ) ٤٤("العلاقات المراد اثباتها

واضحاً بخصوص القانون الذي یحكم عبء الاثبات بعكس موقف المشرع العراقي 
.والمصري واللبناني

اما بالنسبة لأحكام القضاء فقد اخضعت بعض احكام القضاء الفرنسي عبء 
.)٤٥(للقانون الذي یحكم الموضوعالاثبات 

اما القوانین الأنجلو أمریكیة فأنها تخضع جمیع مسائل الاثبات ومن ضمنها 
عبء الاثبات لقانون القاضي باعتبارها قواعد إجرائیة، الا ان جانب من الفقه 
الإنجلیزي ذهب الى الاعتراف بعدم صحة هذا الحل ویرى ان تطبیق قانون القاضي 

ثبات والقرائن بنوعیها یؤدي الى مشاكل عدیدة، وان القواعد الخاصة على عبء الا
بعبء الاثبات تتصل بالموضوع لان نتیجة الدعوى قد تعتمد على من یقع علیه عبء 

.)٤٦(الاثبات لذلك لابد ان تخضع للقانون الذي یحكم الموضوع
يحالات تدخل قانون القاضي بشأن عبء الاثبات الالكترون/الفرع الثاني

اذا كان الأصل ان یطبق قانون الموضوع على عبء الاثبات الا ان هناك 
.حالتین یطبق فیها قانون القاضي على عبء الاثبات سنستعرضهما فیما یأتي تباعاً 

التكییف والكشف عن الإرادة الضمنیة لقانون العقد الالكتروني: اولاً 
طراف یخضع للقانون بینا سابقاً ان تحدید من یقع علیه عبء الاثبات من الأ

الذي یحكم الموضوع الا ان قانون القاضي قد یتدخل بشكل غیر مباشر في توزیع 
عبء الاثبات باعتباره القانون واجب التطبیق على التكییف حسب القاعدة العامة 
بخضوع التكییف اللازم للإسناد، فاذا كان عبء الاثبات في نطاق المسؤولیة العقدیة 

م ابرامه عبر شبكة الانترنت یخضع للقانون الذي یحكم العقد، بینما الناشئة عن عقد ت
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في المسؤولیة التقصیریة الالكترونیة یخضع لقانون محل وقوع الفعل الضار، الا انه 
یتطلب قبل تطبیق هاتین القاعدتین ان یحدد القاضي المنظور امامه النزاع فیما اذا 

مسندة الخاصة بالمسؤولیة العقدیة ام كانت الوقائع هذه تدخل في اطار الفكرة ال
الواقعة فتكییف. )٤٧(بالمسؤولیة التقصیریة وهذه مسألة تكییف تخضع لقانون القاضي

على انها تدخل في اطار فكرة الالتزامات التعاقدیة تؤدي الى القاء عبء الاثبات على 
بالتزامه، ویقع على عاتق الدائن الذي لا یثبت سوى عملیة التعاقد وان المدین لم یوفِ 

عاتق المدین اثبات انه وفىّ بالتزامه او اثبات السبب الأجنبي الذي منعه من الوفاء، 
اما اذا انتهى القاضي الى ادراج المسألة المعروضة امامه في اطار فكرة المسؤولیة 
التقصیریة فیلقى بعبء الاثبات على عاتق المضرور بإقامة الدلیل على توافر جمیع 

.  )٤٨(المسؤولیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیةاركان
ویتدخل قانون القاضي ایضاً بمسألة عبء الاثبات في الحالة التي تعد فیها 
القرینة القانونیة عنصراً من عناصر قاعدة الاسناد الوطنیة، طالما ان الالتزامات 

فاذا لم یعلن التعاقدیة الالكترونیة في كثیر من الدول تخضع لقانون الإرادة الصریحة،
المتعاقدون عن ارادتهم الصریحة في تطبیق قانون معین فان القاضي یلجأ  في هذه 
الحالة الى الكشف عن ارادتهم الضمنیة عن طریق بعض القرائن التي وضعتها بعض 
الأنظمة القانونیة للكشف عن هذه الإرادة، ففي هذه الحالة فان قانون القاضي هو الذي 

)٤٩(ئن لان هذا الامر یتعلق ببیان احد عناصر الاسناد الوطنیةیختص ببیان القرا

النظام العام: ثانیاً 
ذلك الدفع او الوسیلة التي یراد منها عدم تطبیق القانون "یعرف النظام العام بانه

الأجنبي الذي عینته قواعد الاسناد الوطنیة واحلال قانون المحكمة محله؛ لغیاب 
دول، او ان هناك مصلحة تعود الى تلك الدولة بتطبیق قانونها الاشتراك القانوني بین ال
.) ٥٠("واستبعاد القانون الأجنبي
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وبذلك فان فكرة النظام العام فكرة مرنة قابلة للتغیر، والتطور باختلاف الزمان دراسة استطلاعية
والمكان فیما یعد من النظام العام في العراق الیوم لایعد كذلك في المستقبل، وما یعد 

العام في الولایات المتحدة الأمیركة لایعد كذلك في العراق، وان فرص من النظام 
الاحتجاج بالنظام العام تزداد بین الدول المتباعدة حضاریاً ویخف ظهوره بین الدول 
المتقاربة حضاریاً وهو ما یصطلح علیه بغیاب الاشتراك القانوني بین الدول وهو ما 

.)٥١(یسمح بفرص ظهور النظام العام
ویلعب النظام العام دوراً هاماً في مجال تنازع القوانین كأداة لاستبعاد القانون 

.)٥٢(الأجنبي واجب التطبیق على موضوع النزاع
وبهذا یستبعد القانون الأجنبي، وهو ما یمثل الأثر السلبي للنظام العام، 

بات اذا ویختص قانون القاضي حسب الأثر الإیجابي للنظام العام بتوزیع عبء الاث
كان القانون واجب التطبیق على الموضوع یتعارض مع النظام العام في دولة القاضي 

.)٥٣(المعروضة علیه الواقعة الالكترونیة محل النزاع
القانون واجب التطبیق على ادلة الاثبات الالكتروني/المبحث الثاني

الانترنت، التكنولوجي أَثر كبیر في سرعة ابرام المعاملات عبر شبكةللتطور
فباتت هذه المعاملات تجري على النطاق الدولي، وبصورة خاصة ابرام عقود التجارة 
الالكترونیة، وبالتالي كثرة النزاعات الخاصة بهذه المعاملات، لذلك لابد من تحدید 

.القانون الذي یخضع له دلیل اثبات هذه العقود
الاعمال غیر مشروعة عبر ومقابل هذه المعاملات الالكترونیة، تقع الكثیر من 

هذه الوسائل، وتعد هذه الاعمال تعدیاً على الغیر یوجب المسؤولیة التقصیریة بحق 
الفاعل، وتقع هذه الاعمال غالباً في عدة دول، بواسطة نشر هذه الاعمال عبر شبكة 
الانترنت، لذلك لابد وجود دلیل لإثباتها، واذا كانت العلاقة مشوبة بعنصر أجنبي، لابد

.من تحدید القانون الذي یخضع له دلیل اثبات هذه الاعمال
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وان مسألة جواز الاثبات بدلیل معین من عدمه مسألة ذات أهمیة كبیرة اذ 
اد هذه الأهمیة اذا كانت العلاقة مشوبة دیتوقف علیها ثبوت الحق او عدمه، وتز 

لذلك لابد من تحدید القانون واجب التطبیق على ادلة اثبات التصرفات بعنصر أجنبي،
القانونیة الالكترونیة وكذلك القانون واجب التطبیق على ادلة اثبات الوقائع المادیة 

: الالكترونیة، وذلك في المطلبین الأتیین
القانون واجب التطبیق على ادلة اثبات التصرفات القانونیة / المطلب الأول

لكترونیةالا 
ان التصرفات القانونیة الالكترونیة وبصورة خاصة عقود التجارة الالكترونیة، تعد 
اكثر تداولاً وانتشاراً في الوقت الحاضر، لذلك لابد من وجود دلیل لأثبات هذه 
التصرفات او العقود الالكترونیة، وان الامر لا یكون بهذه السهولة عندما تكون هذه 

أجنبي، لذلك لابد من تحدید القانون الذي یخضع له دلیل العقود مشوبه بعنصر 
.اثباتها

فعندما توجب قاعدة الاثبات اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه 
لابد لتوافر دلیل الاثبات الكتابي الالكتروني من وجود الكتابة والتوقیع ،)٥٤(بالكتابة

.الاستناد الیهالالكتروني وهو ما یوجب اعداد هذا الدلیل حتى یمكن
والتعاقد الالكتروني في العادة یتم بواسطة الكتابة التي تتم على الوثیقة الالكترونیة 
التي تتم عبر الانترنت او البرید الالكتروني، والتي عادة ما یتم استرجاعها من قبل 

ها،المتعاقدین، وبالتالي یمكن اثبات التعاقد بواسطة هذه الوثیقة وبالتوقیع الذي یحتوی
على اعتبار ان الدلیل الالكتروني یشترط فیه وجود الكتابة والتوقیع الالكتروني لذلك 

لذلك تعد ادلة اثبات . لابد من اعداد هذا الدلیل لیتم الاستناد الیه في عملیة الاثبات
التصرفات القانونیة الالكترونیة وبصورة خاصة ادلة اثبات عقود التجارة الالكترونیة، 

دلة المعدة مسبقاً تحوطاً لما قد ینشأ من نزاع یتعلق بهذه العقود، لذلك فان تتعلق بالأ
. ادلة اثباتها تخضع للقانون الذي تخضع له الأدلة المعدة مسبقاً 
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ذهب : لى اتجاهینعدلیل فقد انقسم الفقه وفي شأن القانون الذي یحكم هذا الدراسة استطلاعية
الالكتروني، وخاصةً الدلیل الكتابي احدهم الى اخضاع ادلة اثبات التصرف القانوني 

لقانون القاضي المرفوع امامه النزاع، بینما ومدى لزومه من عدمه وقوته في الاثبات
ذهب الاتجاه الاخر الى اخضاع هذا الدلیل لقانون محل ابرام التصرف، هذا ما سوف 

:اتناوله في الفرعین الأتیین
وني الالكتروني لقانون القاضياخضاع دلیل اثبات التصرف القان/الفرع الاول

یذهب هذا الاتجاه من الفقه الى اخضاع ادلة اثبات التصرف القانوني 
لقانون القاضي المرفوع الالكتروني، وخاصةً الدلیل الكتابي ومدى لزومه من عدمه

امامه النزاع، وذلك بالنظر الى الطبیعة الإجرائیة التي تتسم بها هذه المسألة بوصفها 
تحقیق عدالة سریعة ومؤكدة، كما ان مسألة قبول الدلیل من عدمه ذات تهدف الى

اتصال بوظیفة القاضي، الذي یملك سلطة تقدیر قوة اقناع الدلیل المقدم امامه، وان 
اقناع القاضي مسألة نفسیة مستقلة عن المكان الذي ینتمي الیه التصرف محل النزاع 

ع هو الذي یحدد طرق الاثبات المقبولة بالنظر ،وبالتالي فان القاضي المرفوع الیه النزا
.)٥٥(لما تخلقه عنده من اقتناع

وان خضوع الدلیل الكتابي لقانون القاضي عند أصحاب هذا الاتجاه یقوم على 
:اعتبارین هما

ان خضوع طرق الاثبات المهیأة لقانون القاضي یرجع في الاعم الاغلب :الأول
الى اعتناق مذهب الاثبات الحر او المطلق، الذي لا یحدد طرق معینة للأثبات ویكون 
للخصوم الحریة في اختیار الأدلة التي یرون انها تؤدي الى اقناع القاضي والأخیر 

قدم الیه، وله صلاحیة القیام بدور إیجابي یكون حراً في تكوین اقتناعه من أي دلیل ی
.)٥٦(من اجل الوصول الى الحقیقة بكافة الطرق المؤدیة الیها

أدلة الاثبات وتحدید ما یقبل منها تعد من مسائل الإجراءات التي لا :الثاني
تخرج عن اختصاص قانون القاضي والأخیر هو الذي یرجع الیه لمعرفة فیما لو قضیة 
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ا بالكتابة ام لا وهذا ما ذهب الیه كل من القانون الأمریكي ما یجب اثباته
، وقد حكم القضاء الإنجلیزي بان القاعدة التي تحدد وجوب تقدیم دلیل )٥٧(والانجلیزي

كتابي لإثبات التصرفات القانونیة، تكون قاعدة إجرائیة لا یجوز الخروج علیها وبالتالي 
القاضي المرفوع الیه النزاع، عندما رفضت یحكمها القانون الإنجلیزي بكونه قانون 

وبذلك فان احدى المحاكم الإنكلیزیة الحكم بتنفیذ عقد شفهي خاضع للقانون الفرنسي، 
. )٥٨(قانون الأدلة هو قانون المحكمة او القاضي

وقد سمحت اتفاقیة روما بشأن القانون واجب التطبیق على العقد الدولي بتطبیق 
" التي نصت على انه) ١٤/٢(صرفات القانونیة بموجب المادةقانون القاضي على الت

یجوز اثبات التصرفات القانونیة بكل طرق الاثبات المقبولة سواء في قانون القاضي او 
ومن خلال هذا النص فقد سمحت " في احدى القوانین المشار الیها في المادة التاسعة

.وع او قانون الذي یحكم الشكلالاتفاقیة بتطبیق اما قانون القاضي او قانون الموض
الا هذا الاتجاه قد تعرض للنقد بناء على ان اخضاع دلیل اثبات التصرف القانوني 
الالكتروني لقانون القاضي فیه اهدار لقاعدة خضوع الشكل لقانون محل الابرام التي 

اجل تعني الرجوع لقانون الدولة التي تم فیها ابرام التصرف القانوني الالكتروني من 
تحدید ما اذا كان یلزم لتمامه شكل معین من عدمه، وعلیه اذا كان قانون بلد الابرام لا 
یستوجب الدلیل الكتابي، واشترط قانون القاضي هذا الدلیل الكتابي فان تطبیق هذا 
القانون من شأنه الاخلال بتوقعات الأطراف وخاصة اذا كانوا یجهلون المحكمة التي قد 

د حدوث نزاع بینهم، كما ان اخضاع هذا الدلیل لقانون القاضي فیه یلجأون الیها عن
مجافاة للمنطق، فالاعتبارات المنطقیة تقضي بانه اذا كان قانون محل ابرام التصرف 
القانوني الالكتروني لا یستوجب الدلیل الكتابي بعكس قانون القاضي، فیعفى الأطراف 

نون القاضي الذي لم یكن بإمكانهم التنبؤ من تقدیمه، ولا یجوز الزامهم بما یفرضه قا
.)٥٩(بأحكامه، لاسیما اذا كان اختصاص المحكمة قد جاء بصفه عرضیة
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اما اذا كان اختیارها نتیجة غش، ففي هذه الحالة یكون ارهاقاً للأطراف الزامهم دراسة استطلاعية
ة بتقدیم دلیل كتابي لم یقوموا بأعداده مسبقاً، كما انه من غیر الجائز ان تقدیر الأدل

یخضع لمطلق تقدیر القاضي واقتناعه، لأنه یتقید بما یفرضه علیه مشرعه من الأدلة 
.  )٦٠(ولو لم یكن مقتنع بها

واننا لا نتفق مع هذا الاتجاه من الفقه الذي اخضع ادلة اثبات التصرفات 
القانونیة لقانون القاضي  الذي یتعذر التنبؤ بأحكامه، ونرى عدم صحة اطلاق 

في قانونه في نظام الاثبات المقید ةاضي، لان الأخیر مقید بالأدلة المحددصلاحیة الق
او الوسط، كما ان الدلیل المعد مسبقاً قد تم ابرامه وفق قانون دولة معینة وبالتالي 

.یخضع لهذا القانون وهذا ما ذهب الیه أصحاب الاتجاه الثاني
الالكتروني لقانون محل اخضاع دلیل اثبات التصرف القانوني /الفرع الثاني
ابرام التصرف

من الفقه الى ان مسألة ایجاب الاثبات بالدلیل الكتابي یذهب هذا الاتجاه
الالكتروني من عدمه لأثبات التصرف القانوني الالكتروني، مسألة تدخل في مضمون 

ومن ثم تخضع لقاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل فكرة شكل التصرفات
محل الابرام هو الذي یتعین الرجوع الیه لمعرفة مدى ضرورة اعداد دلیل ابرامه، فقانون

كتابي الكتروني من عدمه، باعتبار ان القانون المحلي هو الذي یحكم شكل التصرفات 
وان هذا القانون هو الذي یقرر ما اذا كان تصرف قانوني معین یلزم لتمامه افراغه في 

ذلك، فاذا استلزم هذا القانون في تصرف محرر رسمي او محرر عرفي او لا یلزم 
معین انشاءه بمستند الكتروني رسمي، فان انشاء هذا المستند الرسمي یخضع 
للأوضاع التي یقررها هذا القانون ذاته أي قانون المكان الذي یبرم التصرف ویحرر 

ذي ثبت المستند الرسمي فیه، ویرجع الیه وحده لمعرفة ما اذا كان المستند الالكتروني ال
. )٦١(فیها التصرف یعد مستنداً رسمیاً أم لا
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ویرى جانب من الفقه ان اخضاع اثبات التصرف لقانون محل ابرامه یفترض ان 
لا یؤخذ بصورة مطلقة، وانما یقتصر فقط على ما اذا كان قانون محل ابرام التصرف 

ت، التي من یعفى من الدلیل الكتابي ویسمح أثبات هذا التصرف بجمیع طرق الاثبا
اما اذا كان قانون محل الابرام . ضمنها الشهادة، أي كان القاضي المرفوع امامه النزاع

یوجب الدلیل الكتابي، فلیس ثمة ما یوجب التقید بحكم هذا القانون لدى القاضي 
المرفوع امامه النزاع اذا كان قانونه یسمح بأثبات هذا التصرف بالشهادة او باي دلیل 

لیل الكتابي، وهذا من شأنه التوفیق بین الغایة المقصودة من قاعدة قانون آخر غیر الد
المحل یحكم الشكل وهي التیسیر على المتعاقدین في المعاملات الالكترونیة الدولیة، 

. )٦٢(وبین القاعدة التي تقضي بان القاضي یؤدي العدالة وفقاً للقواعد المقررة في قانونه
. دوهذا الاتجاه جدیر بالتأیی

وانطلاقاً من مبدأ التیسیر للمتعاقدین في ابرام التصرفات القانونیة الالكترونیة 
فالمستند الالكتروني یقبل في الاثبات اذا كان محل ابرام التصرف القانوني یعترف 
بالمستندات الالكترونیة ولو كان القاضي المعروض علیه النزاع لا یعترف بهذه 

ن محل ابرام التصرف لا یقبل البیانات الموجودة على المستندات، اما اذا كان قانو 
دعامة الكترونیة كدلیل في الاثبات بینما یعترف قانون القاضي بالإثبات بالوسائل 
الالكترونیة فان تطبیق قانون محل الابرام یؤدي الى الاحراج وعدم تیسیر المعاملات 

في قانونه كافیاً لقبول الالكترونیة، وبهذا فان مجرد اقتناع القاضي بما هو مقرر
.)٦٣(المستند الالكتروني في الاثبات

في حین یرى جانب آخر من الفقه ان المستند الالكتروني اذا صدر من دولة 
یعترف قانونها بمثل هذه المستندات وأرید الاحتجاج بها في دولة لا یعترف قانونها 

لالكتروني هو قانون بذلك، فان القانون واجب التطبیق على حجیة هذا المستند ا
القاضي، اما اذا كان الأخیر یعترف بها نطبق القاعدة الاصلیة وهي قانون مكان 

الا اننا نلاحظ على هذا الرأي انه یتعارض مع مبدأ التیسیر على . )٦٤(اصدار المستند
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المتعاقدین في المعاملات الالكترونیة، ویشكل عائقاً امام اثبات الكثیر من المعاملات دراسة استطلاعية
.تتم بواسطة وسائل الاتصال الحدیثةالتي

اما فیما یتعلق بقوة او حجیة المستند الالكتروني في الاثبات فانه یخضع ایضاً 
فیها هذا لقانون دولة محل ابرام التصرف الالكتروني او قانون الدولة التي حرر

المستند، لأنه من غیر المعقول ان یتحدد خضوع لزوم الدلیل الكتابي لقانون محل
الابرام ثم تخضع مسألة قوة الدلیل الثبوتیة لقانون القاضي فان مثل هذا المنطق یجعل 

. وهذا الرأي جدیر بالتأیید. )٦٥(اختصاص القانون المحلي لامعنى له
ان طریقة اثبات " وقد تبنت محكمة النقض الفرنسیة هذا التوجه بقولها 

تشریعات البلد الذي ابرمت فیه التصرفات القانونیة تخضع، مثل شكلها الخارجي، ل
. )٦٦("وقواعد العرف فیها

قانون الاثبات العراقي ) ١٣/١(وقد تبنى ذلك ایضاً المشرع العراقي بنص المادة 
الذي نص بشكل صریح على الاخذ بهذه القاعدة فیما یتعلق بأدلة اثبات التصرف 

یسري في شأن ادلة " القانوني واخضعها لقانون محل ابرام التصرف حیث جاء فیها 
الاثبات قانون الدولة التي تم فیها التصرف القانوني، ومع ذلك یجوز للمحكمة ان 
تطبق القانون العراقي اذا كان دلیل الاثبات فیه ایسر من الدلیل الذي یشترطه القانون 

". الأجنبي
نلاحظ بخصوص النص اعلاه ان المشرع العراقي اخضع دلیل اثبات التصرف 

ني لمحل ابرامه كأصل وعلى الرغم من ان النص جاء لمعالجة ادلة اثبات القانو 
التصرفات القانونیة التقلیدیة المشوبة بعنصر أجنبي الا انه یمكن الاستعانة به فیما 
یتعلق بأدلة اثبات التصرفات القانونیة الالكترونیة لعدم معالجة هذه المسألة في قانون 

الالكترونیة العراقي، وبهذا یخضع دلیل اثبات التصرف التوقیع الالكتروني والمعاملات
.القانوني الالكتروني لقانون البلد الذي ابرم فیه هذا التصرف من حیث الاصل
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وقد اورد المشرع العراقي في هذا النص استثناء هاماً وهو جواز تطبیق القانون 
قانون محل ابرام العراقي اذا كان دلیل الاثبات فیه ایسر من الدلیل الذي یتطلبه 

. التصرف وان هذا الاستثناء لم تورده القوانین المقارنة على الرغم من إشارة الفقه له
وعلى وفق ذلك فاذا عرض على القاضي العراقي نزاع مشوب بعنصر أجنبي متعلق 
بتصرف قانوني الكتروني فاذا كان قانون محل ابرام هذا التصرف یستلزم الدلیل 

نما القانون العراقي یجیز الاثبات بجمیع طرق الاثبات ففي هذه الحالة الكتابي لإثباته بی
یطبق القاضي القانون العراقي تطبیقاً لقاعدة الدلیل الایسر التي نص علیها قانون 

.الاثبات العراقي
التنازل عن الدلیل الأقوى او الأصعب الذي " ویقصد بقاعدة الدلیل الایسر

تفاء بالدلیل الأضعف او الاسهل اذا كان قانون القاضي یشترطه القانون الأجنبي والاك
.)٦٧("یقبل به

وقد تباین موقف الفقه العراقي من هذا الاستثناء الى اكثر من اتجاه، فقد ذهب 
جانب منه الى ان هذا الاستثناء لا داعي له ولیس من حسن الصیاغة في القانون ان 

شر نفسه في أمور غیر متفق یكرس المشرع نصاً غیر مضطر الى ایراده وان یح
.)٦٨(علیها

بینما یذهب الجانب الاخر من الفقه الى هذا الاستثناء الى ان قانون الاثبات 
اراد بهذه القاعدة تأكید المبدأ المعروف في القانون الدولي الخاص وهو تفضیل القانون 

ذه القاعدة الوطني على القانون الأجنبي عند الاختلاف في الاحكام، كما ان الاخذ به
من شأنه مراعاة حالة الضرورة في الحالة التي یصعب فیها على المتعاقد انشاء دلیل 
كتابي، بالإضافة الى الهدف الأساسي وهو التیسیر على المتعاقدین في ابرام 

.)٦٩(المعاملات
في حین یذهب جانب ثالث من الفقه الى تعدیل هذا النص وذلك لان سلطة 
القاضي في إحلال القانون العراقي محل القانون الأجنبي جوازیه، فله الخیار في 
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ممارستها او عدم ممارستها، مما یجعل صاحب العلاقة غیر مطمئن فیما اذا كان دراسة استطلاعية
م لا، لذلك لابد ان تكون هذه ا) ١٣(القاضي سیعمل بالسلطة المخولة بموجب المادة

السلطة وجوبیة بالزام القاضي بتطبیق القانون العراقي اذا كان دلیل الاثبات فیه ایسر 
.)٧٠(من الدلیل الذي یشترطه القانون الأجنبي

كما یلاحظ هذا الاتجاه ایضاً ان التسهیل الذي قصده المشرع العراقي في هذا 
طراف شكل التصرف ودلیل اثباته وفقاً لما هو النص لا یتم تحقیقه فیما لو نظم الأ

مقرر في قانون جنسیتهما او في قانون الموضوع ولم یعتمد الشكل المقرر في محل 
ابرام التصرف، ففي هذه الحالة لو كان دلیل الاثبات في هذا القانون ایسر من الدلیل 

ا القانون كما لا المقرر في القانون العراقي، فلا یستطیع القاضي العراقي تطبیق هذ
لابرام یمكنه تطبیق القانون العراقي لان هذه المادة حصرت الاختیار بین قانونین محل ا

الاختیار بین قوانین أخرى، لذلك یقترح تعدیل هذا النص والقانون العراقي ولم تعطِ 
ي یسري في شأن ادلة الاثبات قانون الدولة التي اتبعت الشكلیة المقررة ف" بالشكل الاتي

قانونها ومع ذلك تطبق المحكمة القانون العراقي اذا كان دلیل الاثبات فیه ایسر من 
. )٧١("القانون الذي خضع له العقد شكلا

ونحن بدورنا نأخذ برأي الاتجاه المؤید لهذه القاعدة ونرى ضرورة الإبقاء على 
سر من الدلیل هذا الاستثناء وتطبیق القانون العراقي كلما كان دلیل الاثبات فیه ای

المقرر في قانون محل ابرام التصرف بهدف التیسیر على المتعاقدین في ابرام 
التصرفات القانونیة الالكترونیة والإبقاء على السلطة الجوازیة للقاضي المرفوع امامه 

.النزاع
من قانون أصول المحاكمات ) ١٣٩/١(اما المشرع اللبناني فقد نص في المادة 

تجوز إقامة الدلیل على الاعمال القانونیة وفقاً لقانون الدولة الذي " المدنیة على انه
نلاحظ على " یطبق على اثار هذه الاعمال او وفقاً لقانون الدولة التي أنشئت فیها 
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القاضي الخیار بین تطبیق القانون الذي یطبق على نص المشرع اللبناني انه اعطى 
.اثار التصرف القانوني، وبین تطبیق قانون الدولة التي ابرم فیها هذا التصرف

تخضع القوة الثبوتیة للإسناد " اما الفقرة الثالثة من هذه المادة نصت على انه 
تیة لدلیل اثبات حیث عالجت هذه الفقرة القوة الثبو ". لقانون المحل الذي أنشئت فیه

التصرف القانوني او الدلیل الكتابي واخضعته لقانون الدولة التي ابرم فیها التصرف 
ولا یوجد مثل هذا النص في قانون الاثبات العراقي حیث ان الأخیر نص . القانوني

على القانون واجب التطبیق ادلة اثبات التصرفات القانونیة واخضعها لقانون محل 
. تفرقة بین مسألة قبول الدلیل وقوته الثبوتیة كما فعل المشرع اللبنانيالابرام دون ال

اما المشرع المصري لم یعالج مسألة القانون الذي یحكم ادلة اثبات التصرفات 
القانونیة بشكل صریح وواضح كما فعل المشرع العراقي واللبناني وانما فقط عالج مسألة 

یل المعد مسبقاً یخضع لقاعدة الشكل یخضع القانون الذي یحكم الشكل وبما ان الدل
من ) ١٩(لمحل الابرام فیتم الرجوع لقاعدة الشكل لمعالجة هذه المسألة وفقاً لنص المادة

تخضع التصرفات القانونیة في جانبها الشكلي لقانون " القانون المدني التي جاء فیها
مشترك او للقانون ویجوز ایضاً ان تخضع لقانون الموطن ال. المكان الذي تمت فیه

وبهذا یمكن اثبات التصرف وفق قانون محل " الذي یسري على احكامها الموضوعیة
الابرام او قانون الموطن المشترك او قانون الإرادة باعتباره القانون الذي یحكم موضوع 

وبهذا فان قاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل ابرامه باعتباره القانون .التصرف 
. دلة اثبات التصرفات القانونیة الالكترونیة قاعدة اختیاریة ولیست الزامیةالذي یحكم ا

الا ان تطبیق قانون محل ابرام التصرف على ادلة اثباته یجد صعوبة في التطبیق 
بالنسبة للتصرفات القانونیة التي تتم عبر وسائل الاتصال الحدیثة او عبر شبكة 

ان ابرام العقد الالكتروني فلابد من تحدید الانترنت، تتمثل هذه الصعوبة بتحدید مك
مكان ابرام العقد ومن ثم تطبیق قانون هذا المكان على ادلة اثباته، وان التشریعات 
الجدیدة الخاصة بالمعاملات الالكترونیة قد حددت مكان لأبرام التصرف القانوني 
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یدیة، وبالتالي الالكتروني یختلف عن المكان المحدد بموجب الأنظمة القانونیة التقلدراسة استطلاعية
.یطبق قانون هذا المكان على دلیل اثباته

ووفقاً للأنظمة القانونیة التقلیدیة فان ابرام العقود عبر شبكة الانترنت یعتبر تعاقد 
ما بین غائبین التي تتم عادة بین طرفین لا یجمعهم مكان واحد ولا توجد مواجهة فعلیة 

الذي تم ابرامه فیه، وهناك اربع نظریات وبذلك یرتبط مكان الابرام بالوقت . بینهما
قدیمة تقلیدیة أشار الیها الفقهاء لتحدید مكان انعقاد العقد من خلال زمانه، فاذا تعین 

فیذهب أصحاب النظریة .)٧٢(الوقت الذي تم فیه العقد تعین ایضاً المكان الذي یتم فیه
روني هي اللحظة التي یحرر القبول الى ان لحظة ابرام العقد الالكتالأولى وهي نظریة

فیها القابل الرسالة الالكترونیة التي تتضمن القبول دون تصدیرها، وبذلك یتم التوافق 
بین إرادة الطرفین واتمام العقد متى اعلن القابل عن ارادته من خلال قیامه بتحریر 

جه الیه رسالة البیانات عبر الوسائل الالكترونیة تتضمن قبولاً مطابقاً للإیجاب المو 
تطابقاً تاماً، وبتمام تحریر القبول فان هذه اللحظة هي وقت القبول دون حاجة الى علم 

غیر اً ارادیاً الموجب بالقبول او عدم علمه، فالقبول بموجب هذه النظریة یعتبر تعبیر 
وحسب هذه النظریة فان مكان .)٧٣(واجب الاتصال فیكفي مجرد إعلانه من صاحبه

وجود القابل، لان انعقاد العقد یتم في اللحظة التي یعلن فیها القابل عن العقد هو مكان 
القبول، فمكان هذا الإعلان هو مكان ابرام العقد، وهو المكان الذي یوجد فیه 

.ومن ثم یطبق قانون هذا المكان بشأن دلیل اثبات هذا العقد. )٧٤(القابل
ر القبول الى ان العقد نظریة تصدیبینما یذهب أصحاب النظریة الثانیة وهي

الالكتروني یتم في هذه الحالة في اللحظة التي یصدر فیها القبول من القابل وینفصل 
عنه بحیث یفقد القدرة في الرجوع عنه وهي اللحظة التي تلي النقر على مفتاح 

، فالعقد الالكتروني ینعقد في اللحظة التي یقوم فیها العمیل بالضغط على ) ٧٥(القبول
رسال لتصدیر رسالة القبول الالكترونیة، ولا تتطلب هذه النظریة لتمام العقد زر الا

لأبرام اً وبذلك یعتبر مكان تصدیر القبول مكان.)٧٦(وصول رسالة القبول الى الموجب
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ومن ثم تطبیق قانون هذا المكان الذي یكون عادة المكان الذي یوجد فیه القابلالعقد
. على ادلة اثباته

رى أصحاب النظریة الثالثة وهي نظریة وصول القبول الى ان العقد في حین ی
یتم من لحظة تسلم الموجب للقبول ولو لم یعلم به، وبذلك ینعقد العقد بمجرد دخول 
الرسالة الالكترونیة المتضمنة للقبول صندوق الموجب الالكتروني، على الرغم من عدم 

علم الموجب بالقبول من عدم علمه فبمجرد ویستوى )٧٧(قراءته للرسالة وعلمه بالقبول،
ووفقا لهذه النظریة ان .)٧٨(وصول القبول الى الموجب یعتبر قرینة على علمه بمضمونه

زمان انعقاد العقد یتحدد في لحظة وصول القبول الى الموجب، ومكان هذا الوصول 
مكان ابرام هو مكان العقد، فالمكان الذي تصل فیه الرسالة التي تعبر عن القبول هو 

العقد، والرسالة التي تعبر على القبول قد تصل الى صندوق البرید الالكتروني للموجب 
او جهاز الفاكس او التلكس الخاص به او تسلم له بالید، ویوجد صندوق البرید او 

وبموجب هذه النظریة یعتبر . )٧٩(جهاز الفاكس او التلكس في العادة في مكان الموجب
في مكان وصول القبول الى الموجب، وبالتالي فان قانون المكان الذي العقد قد انعقد 

یوجد فیه الموجب هو الذي یرجع الیه فیما یتعلق بمسألة لزوم الدلیل الكتابي لأثبات 
.هذا التصرف من عدمه

من القانون المدني الفرنسي المعدل التي ) ١١٢١(وهذا ما جاءت به المادة 
مجرد وصول القبول الى الموجب، ویعتبر منعقداً في ینعقد العقد ب"نصت على انه 

.)٨٠("مكان وصول القبول
اما الاتجاه الرابع من الفقه یذهب الى ان العقد ینعقد في اللحظة التي یعلم فیها 
الموجب بالقبول، وهي ذات لحظة اقتران القبول بالإیجاب، وذلك لان الأساس في 

وصوله الى علم من وجه الیه، واثره هنا هو انعقاد التعبیر انه لا ینتج اثرة الا عند 
وبالتالي ستكون لحظة التعاقد عبر شبكة الانترنت في الوقت الذي یطلع فیه . )٨١(العقد

ویفترض ان الموجب .)٨٢(الموجب على بریده الالیكتروني ومعرفته لمضمون الرسالة
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ام معلومات تابع للموجب علم بالقبول منذ لحظة دخول الرسالة الالكترونیة الى أي نظدراسة استطلاعية
سواء كان النظام معین او غیر المعین، اما اذا كانت هذه الرسالة غیر قابلة للاستخراج 
او قابلة للاستخراج ولكن غیر مفهومة بحیث یتعذر على الموجب العلم بمضمونها، 
فان لحظة انعقاد العقد في هذه الحالة تتأخر لحین تصبح الرسالة مفهومة وقابلة 

خراج، ولهذا فان وصول الرسالة الالكترونیة تعد قرینة على علم الموجب بالقبول، للاست
الا انها قرینة قابلة لأثبات العكس بكافة طرق الاثبات، كأن یثبت الموجب ان الرسالة 

وبذلك . )٨٣(الالكترونیة غیر قابلة للاستخراج او غیر مفهومة لأسباب لا ید له فیها
. )٨٤(انعقاد العقد هو المكان الذي یوجد فیه الموجبوفق هذه النظریة ان مكان

.وبالتالي فان قانون هذا المكان هو الواجب التطبیق على ادلة اثبات هذا العقد
وقد اخذت بعض التشریعات بهذه النظریة ومنها القانون المدني المصري في 

ن قد تم في یعتبر التعاقد ما بین الغائبی-١"منه حیث نصت على انه  ) ٩٧(المادة
المكان وفي الزمان اللذین یعلم فیهما الموجب بالقبول، مالم یوجد اتفاق او نص قانوني 

ویفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان -٢.یقضي بغیر ذلك
وكذلك القانون المدني العراقي الذي جاء بنص مشابه ". وصل الیه فیهما هذا القبول

. منه) ٨٧(المدني المصري المذكور اعلاه في المادةلنص القانون 
الا ان نظریات التلازم بین زمان انعقاد العقد ومكانه المبینة اعلاه التي استندت 
علیها القواعد العامة فیما یتعلق بتحدید مكان انعقاد العقد لا یمكن الاخذ بها في العقود 

الانترنت، وتتمتع بخصوصیات الالكترونیة، خاصة ان هذه العقود تتم عبر شبكات 
معینة، منها ان الطرف المتعاقد یستطیع ان یدخل على الموقع الالكتروني او بریده 
الالكتروني في أي مكان في العالم، فالأخذ بنظریة التلازم بین زمان ومكان انعقاد 
العقد یؤدي الى تشابك العلاقات القانونیة، وخضوع الأطراف لقانون دولة أخرى غیر 

لتي ینتمون الیها، على الرغم من ان العقد قد تم ابرامه داخل حدود دولة واحدة، فعلى ا
سبیل المثال اذا ابرم شخص عقد مع شركة مصریة مقرها في مصر عن طرق شبكة 
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الانترنت، أي ان العقد داخل حدود الدولة، وان الأطراف المتعاقدین مصریان، فاذا 
العلم بالقبول، فاذا دخل الموجب على موقعه تحدد زمان انعقاد العقد وفق نظریة

الالكتروني وعلم بقبول الطرف الاخر فهذه اللحظة هي وقت انعقاد العقد، اما مكانه 
فاذا كان الموجب خارج حدود الدولة، ولیكن في الولایات المتحدة الامریكیة، وقام 

المكان ینعقد العقد بالدخول على الموقع الخاص به او على بریده الالكتروني، ففي هذا 
لأنه وقت علمه بالقبول وهذه نتیجة غیر منطقیة لا یمكن قبولها فلابد من وجود حل 

.   )٨٥(آخر فهذه تصلح لتحدید زمان العقد ولكن لا تصلح لتحدید مكانه
وبالرجوع لبعض قوانین المعاملات والتجارة الالكترونیة نجدها لا تتضمن احكاماً 

كان انعقاد العقد الالكتروني بصورة خاصة، الا انها وضعت وقواعد خاصة بتحدید م
قواعد خاصةً بتحدید مكان ارسال واستلام رسالة البیانات باعتبارها وسیلة معترف بها 

. )٨٦(قانونا للتعبیر عن الایجاب والقبول
فعلى الصعید الدولي تطرق قانون الاونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة 

لتحدید مكان ارسال واستلام الرسائل الالكترونیة) ١٥(الفقرة الرابعة من المادة في 
مالم یتفق المنشئ والمرسل الیه على غیر ذلك، یعد ان رسالة " حیث نصت على انه 

البیانات أرسلت من المكان الذي یقع فیه مقر عمل المنشئ، ویعتبر انها استلمت في 
: ولأغراض هذه الفقرة. مرسل الیهالمكان الذي یقع فیه مقر عمل ال

اذا كان للمنشئ او المرسل الیه اكثر من مقر عمل واحد ، كان مقر العمل هو ) أ(
المقر الذي له اوثق علاقة بالمعاملة المعنیة، او مقر العمل الرئیسي اذا لم توجد مثل 

ثم الى اذا لم یكن للمنشئ او المرسل الیه مقر عمل، یشار من ) ب(تلك المعاملة؛ 
.)٨٧("محل اقامته المعتاد

حدد مكان المنشئ او المرسل الیه بالآصل باتفاق یتضح من النص انه
الطرفین حیث بإمكانهم ان یحددا مكان الارسال او مكان الاستلام، اما في حالة غیاب 
مثل هذا الاتفاق یتحدد المكان بمقر عمل هذا الشخص، وبالتالي فان هذا المكان هو 
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عتد به كمكان لانعقاد العقد، ولكن ذلك یتوقف على تحدید وقت انعقاد هذا العقد الذي یدراسة استطلاعية
فبأي وقت یتم انعقاد العقد وبالتالي یعتد بهذا المكان؟

فقد حدد القانون نفسه وقت الانعقاد بوقت استلام رسالة البیانات حینما نص 
ل الیه قد عین نظام اذا كان المرس-١" في الفقرة الثانیة من المادة نفسها على انه
:معلومات لغرض استلام البیانات یقع الاستلام

وقت استرجاع المرسل -ب. وقت دخول رسالة البیانات نظام المعلومات المعین-أ
للمرسل الیه، اً الیه لرسالة البیانات، اذا أرسلت رسالة البیانات الى نظام معلومات تابع

.ولكن لیس هو النظام الذي تم تعینه
لم یعین المرسل الیه نظام معلومات، یقع الاستلام عندما تدخل رسالة اذا-٢

".للمرسل الیهاً البیانات نظام معلومات تابع
یتبین من النص أعلاه ان هذا القانون قد اخذ بوقت استلام القبول لتحدید وقت 
انعقاد العقد عندما نص على وقت استلام رسالة البیانات ویرى البعض عدم وجود فرق 

فعند هذا الوقت ینعقد العقد في مكان استلام الرسالة وهو مقر عمل المرسل .)٨٨(بینهما
. الیه وبتالي یطبق قانون هذا المكان على ادلة اثباته

اما على الصعید الداخلي فقانون التوقیع الالكتروني المصري لم یتطرق لمسألة 
اص بالمعاملات الالكترونیة زمان ومكان انعقاد العقد الالكتروني ولم یصدر قانون خ

وبالتالي یتم الرجوع الى القواعد العامة في القانون المدني التي تتبنى التلازم بین مكان 
انعقاد العقد وزمانه، والتي لا تتوافق مع خصوصیة التعاقد الالكتروني ولهذا ینبغي 

.)٨٩(إعادة النظر فیها وتعدیلها
على ) ٢٠/١(وبالنسبة لقانون التوقیع الالكتروني العراقي فقد نص في المادة 

تعد المستندات الالكترونیة مرسلة من وقت دخول نظام معالجة معلومات لا " انه
یخضع لسیطرة الموقع او الشخص الذي أرسلها نیابة عنه مالم یتفق الموقع او المرسل 

". الیه على غیر ذلك
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لنص ان الأطراف لهم حق الاتفاق على تحدید وقت الابرام فالأصل وفق هذا ا
وفي حالة عدم الاتفاق یكون وقت ابرام العقد هو وقت دخول الرسالة لنظام معلومات 

.لا یخضع لسیطرة الموقع، وبالتالي فهو اخذ بنظریة وصول القبول
تعد المستندات " من القانون أعلاه فقد نصت على انه ) ٢١/١(اما المادة

لكترونیة قد أرسلت من المكان الذي یقع فیه مقر عمل الموقع وانها استلمت في الا
المكان الذي یقع فیه مقر عمل المرسل الیه واذا لم یكن لأي منهما مقر عمل یعد محل 

".للعمل مالم یكن الموقع او المرسل الیه قد اتفقا على غیر ذلكاً الإقامة مقر 
من ) ١٥(عراقي قد تأثر بنص المادةیتضح من النص اعلاه ان المشرع ال

القانون النموذجي، فجعل مكان انعقاد العقد هو المكان المتفق علیه، وفي حالة عدم 
وجود مثل هذا الاتفاق یكون مكان الانعقاد محدد بمقر العمل للمرسل الیه، وفي حالة 

ول الرسالة بوصاً وبالتالي فان العقد یكون منعقد. عدم وجود المقر یؤخذ بمحل الإقامة
الالكترونیة لمقر عمل المرسل الیه وفي حالة عدم وجود مقر عمل للمرسل الیه یؤخذ 

.بمحل اقامته
ویبرر البعض ونحن نؤیده ان مسألة الاخذ بمقر عمل المرسل او المرسل الیه 
دون الاخذ بمكان وجود نظام المعلومات، بان الطبیعة الخاصة للمعاملات الالكترونیة 

، حیث ان نظام المعلومات الخاص بالمرسل الیه، والذي یتم تلقي الرسالة تقتضي ذلك
في مكان غیر المكان الذي یوجد فیه اً فیه او استرجاعها منه، كثیر ما یكون موجود

المرسل الیه نفسه، لذلك حسناً ما فعلته هذه القوانین من الاخذ بالمكان الذي یقع فیه 
ال، وبالمكان الذي یقع فیه مقر عمل المرسل الیه مقر عمل المنشئ لتحدید مكان الارس

.)٩٠(بالنسبة لتلقي الرسالة
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القانون واجب التطبیق على ادلة اثبات الوقائع المادیة / المطلب الثانيدراسة استطلاعية
الالكترونیة

تقع الكثیر من الوقائع المادیة سواء كانت عبارة عمل نافع او ضار عبر وسائل 
الاتصال الحدیثة، وهذه الوقائع القانونیة یمكن اثباتها في القانون الداخلي بكافة طرق 
الاثبات، وذلك لان الواقعة القانونیة المادیة هي في الحقیقة واقعة مادیة تقع عرضاً 

ونیة، ومن ثم یتعذر ان تتطلب الكتابة لإثباتها وتنطبق نفس وتترتب علیها نتائج قان
الحالة في القانون الدولي الخاص سواء حدثت الواقعة في دولة القاضي او في الخارج، 
وبالتالي لا یوجد ما یمنع القاضي عند النظر في الدعوى المشوبة بعنصر أجنبي من 

. لكترونیةقبول حریة الاثبات في مجال الوقائع القانونیة الا
وكذلك اعترف قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة العراقي بجواز 

. اثبات صحة المستند الالكتروني بجمیع طرق الاثبات المقررة قانونا
وادلة اثبات هذه الوقائع المادیة تعد من الأدلة غیر المعدة مسبقاً التي یلجأ الیها 

لذلك فقد انقسم الفقه فیما یتعلق بالقانون واجب التطبیق عالأطراف فقط وقت قیام النزا
على هذه الأدلة من حیث قبول هذا الدلیل وتقدیر قوته الثبوتیة الى اتجاهین ذهب 

الى تطبیق قانون القاضي اما الاتجاه الاخر ذهب الى تطبیق القانون الذي ااحدهم
: ینهذا ما سوف اتطرق له في الفرعین الأتی. یحكم الموضوع

اخضاع ادلة اثبات الوقائع المادیة الالكترونیة لقانون القاضي/ الفرع الاول
یذهب هذا الاتجاه من الفقه الى اخضاع ادلة اثبات الوقائع القانونیة المادیة 
لقانون القاضي لكونها تتعلق بكیفیة اقناع القاضي وحریته في تكوین عقیدته، وبالتالي 

.) ٩١(ة طرق الاثبات تقتضي تطبیق هذا القانونفان الطبیعة الإجرائیة لكاف
وان القضاء الفرنسي على الرغم من استقراره على مبدأ حریة الاثبات في مجال 

یث جاء في حكم الا انه اخضع هذه الوقائع لقانون القاضي ح. )٩٢(الوقائع المادیة
انه یخلص للقضاء المرفوعة لدیه الدعوى ان یقضي "الفرنسیة ضأصدرته محكمة النق
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وقررت هذه . )٩٣("فیها وفقاً للإجراءات المقررة في قانونه وان یقبل الأدلة المقررة فیه
شهادة الشهود والخبرة والمعاینة والیمین والاقرار " المحكمة ایضاً في حكم آخر لها بان

یجیزها وفي الاشكال التي یرسمها قانون لا یمكن قبولها الا في الحالات التي 
)٩٤("القاضي

اما فیما یتعلق بحجیة الأدلة غیر المهیأة مسبقاً فأخضها أصحاب هذا الاتجاه 
لقانون القاضي مع ادلة اثباتها لكون المسألة متعلقة بتكوین وقناعة القاضي المرفوع 

. )٩٥(امامه النزاع
في قانون أصول المحاكمات المدنیة في وقد اخذ بهذا الاتجاه المشرع اللبناني

یخضع قبول الدلیل على الاعمال المادیة لقانون " حیث جاء فیها) ٣٩/٢(المادة 
وبهذا النص فان المشرع اللبناني اخضع قبول دلیل اثبات " القاضي الذي ینظر بالنزاع

إجرائیة الوقائع المادیة او الاعمال المادیة لقانون القاضي حیث اعتبر هذه المسألة
.تتعلق بقناعة القاضي وعقیدته

ویبدو لنا ان هذا الرأي القائل بإخضاع الأدلة غیر المعدة مسبقاً وحجیتها 
بالإثبات لقانون القاضي غیر جدیر بالتأیید وذلك لان هذه المسألة تتصل بموضوع 

الحق المدعى به ولیست ذي طبیعة إجرائیة بحتة كما یستند الیها أصحاب هذا الرأي
اخضاع ادلة اثبات الوقائع المادیة الالكترونیة للقانون الذي یحكم /الفرع الثاني

الموضوع
یذهب هذا الاتجاه من الفقه الى خضوع الأدلة غیر المعدة مسبقاً الخاصة 
بأثبات الوقائع المادیة الالكترونیة للقانون الذي یحكم الموضوع باعتبارها مسألة وثیقة 

فتؤثر على نطاق وصفة الحق او المركز القانوني المتنازع علیه، الصلة بالموضوع
وقبوله او رفضه، وتقریر وجود ذلك الحق او المركز القانوني او انكاره، ولهذا فان 
الحق ووسیلة اثباته لا ینفصلان عن بعضهما، فیختص القانون الذي یحكم النزاع ببیان 

ار القضائي والیمین الحاسمة، والقرائن ما یجوز قبوله من الأدلة غیر المعدة، كالإقر 
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القانونیة والبینة او شهادة الشهود ولا یجوز للقاضي المختص ان یقبل دلیل على دراسة استطلاعية
.)٩٦(خلاف ذلك

ویرى أصحاب هذا الاتجاه انه لا یمكن تطبیق قانون القاضي على أساس انه 
انما یطبق هذا القانون اكثر یسراً بالنسبة للخصوم كما في حالة الأدلة المعدة مسبقاً، و 

على الدفع بالنظام العام التي قد تعترض قبول بعض الأدلة التي یقررها فقط بناءً 
على هذا اع وبالتالي یستبعد الأخیر بناءً القانون واجب التطبیق على موضوع النز 

الا اننا نرى إمكانیة تطبیق قانون القاضي فیما یتعلق بهذه الأدلة اذا توفر . )٩٧(الدفع
في هذا القانون دلیل ایسر من الذي یتطلبه القانون الذي یحكم الموضوع وذلك للتسهیل 
على الأطراف لأثبات دعواهم طالما اننا قبلنا ذلك بالنسبة للتصرفات القانونیة 

.الالكترونیة
وقد قضت محكمة النقض المصریة في حكم لها بخضوع مسألة قبول الدلیل 

لما كان طرفي " بیق على موضوع الدعوى حیث جاء فیهللقانون الفرنسي الواجب التط
الدعوى فرنسیین والقانون الواجب التطبیق في هذا الخصوص هو القانون الفرنسي 

.)٩٨("سواء فیما یتعلق بموضوع الدعوى او بالدلیل المقبول فیها
اما فیما یتعلق بقوة او حجیة هذه الأدلة في الاثبات فتعد هي الأخرى مسألة 
موضوعیة فالقانون الذي یحكم الموضوع هو الذي یحدد ما اذا كان الدلیل قاطعاً ام 
یؤخذ به على وجه الاستدلال وهو الذي یبین ما اذا كان من الجائز نقض الدلیل بدلیل 

.)٩٩(اخر
وه هذه الأدلة في الاثبات بین في حین یمیز فریق آخر من الفقه فیما یتعلق بق

ها للقانون الذي یحكم الموضوع، فهذا عرائن القانونیة من جهة ویخضیمین والاقرار والقال
القانون هو الذي یحدد الحالات التي یجوز فیها الاثبات بالیمین او الإقرار وهو الذي 
یبین قوة هذه الأدلة، ویحدد هذا القانون ایضاً قوة القرینة القانونیة فیما اذا كانت قاطعة 
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وبین الشهادة والقرائن القضائیة فتخضع حجیتها لقانون ،)١٠٠(او تقبل الدلیل العكسي
القاضي، فالبنسبة للشهادة فللقاضي حریة مطلقة في تقدیرها وله ان یأخذ بشهادة شاهد 
او یرفضها بحسب ما یطمئن الیه، وهو غیر ملزم بتصدیق الشاهد في جمیع أقواله، 

عدم التجزئة، فالشهادة تبنى فیأخذ منها ما یستلهم فیها الصدق، دون الالتزام بقاعدة
على اقتناع القاضي التي لا یلتزم بها الا بعد الاقتناع بدلالتها، وله ان یستبعد اقوال 
الشاهد بعد سماعها اذا لم یقتنع بها، وهو هنا غیر مقید بقاعدة خاصة فله ان یغلب 

لنظر الى شهادة القلة على شهادة الكثرة، وهو غیر ملتزم بان یقیم وزنه للشهادة با
وضع الشهود وصفاتهم، وبهذا فان قانون الموضوع هو الذي یحدد الحالات التي یكون 

، اما بیان مدى قوة الشهادة في الاثبات یخضع لتقدیر اً فیها الاثبات بالشهادة جائز 
القاضي حسب المبادئ العامة السائدة في قانونه فلا یرجع للقانون الأجنبي الذي یحكم 

. )١٠١(قانون القاضيالموضوع وانما ل
ان " وهذا ما قضت به محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة حیث جاء في حكم لها 

وجود صداقة او عداوة بین احد الخصوم والشاهد لا یمنع الاخذ بالشهادة اذا اطمأنت 
.)١٠٢("الیها المحكمة

ذي یبین وفیما یتعلق بالقرائن القضائیة فان القانون الذي یحكم الموضوع هو ال
الحالات التي یمكن للقاضي ان یستخدم سلطته في الاستدلال عن طریق هذا النوع من 
القرائن، ولكن تقدیر قوة القرینة في الاثبات اذا أجاز اللجوء الیها قانون الموضوع 
تخضع لتقدیر القاضي الذي تكون له سلطة مطلقة في تقدیر القرینة، ولا یصح ان 

حكم قانون أجنبي لان هذه المسألة متعلقة بتكوین عقدیته یمتثل القاضي بخصوصها ل
.)١٠٣(بشأن هذه القرائن
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ونحن نرجح الاخذ بهذا الاتجاه وتطبیق القانون الذي یحكم الموضوع على ادلة دراسة استطلاعية
اثبات الوقائع المادیة الالكترونیة وكذلك قوة الدلیل في الاثبات مع استثناء تقدیر قوة 

.التي أشار الیها جانب من الفقه الشهادة والقرائن القضائیة 
اما بالنسبة لموقف التشریعات من القانون الذي یحكم ادلة اثبات الوقائع المادیة 
الالكتروني، نلاحظ ان المشرع العراقي على الرغم من تحدیده للقانون الذي یحكم 

حكم ادلة الا انه اغفل الإشارة الى القانون الذي ی) ١٣/١(التصرفات القانونیة في المادة
اثبات الوقائع القانونیة المادیة سواء التي تقع في العالم المادي او الافتراضي، وهذا 
قصور منه ینبغي معالجته بإضافة فقرة تشمل القانون الذي یحكم ادلة اثبات الوقائع 

بعكس المشرع اللبناني الذي قام بمعالجة ذلك في قانون أصول . القانونیة المادیة
فأخضع قبول دلیل اثبات الوقائع المادیة او ) ٣٩/٢(دنیة في المادة المحاكمات الم

الاعمال المادیة لقانون القاضي حیث اعتبر هذه المسألة إجرائیة تتعلق بقناعة القاضي 
.وعقیدته 

) ١٣(اما بالنسبة للقوانین المقارنة الاخرى لا یوجد فیها نص مشابه لنص المادة 
كل من قانون الاثبات المصري والقانون المدني الفرنسي من قانون الاثبات العراقي في 

في القسم الخاص بالإثبات، ولم یعالجا مسألة ادلة اثبات التصرفات القانونیة كما 
عالجها المشرع العراقي، بالإضافة الى عدم معالجتهم للقانون الذي یحكم ادلة اثبات 

.من قبل مشرعي هذه الدولالوقائع المادیة الالكترونیة وهذا قصور نأمل معالجته 
الا ان القواعد التي وضعها معهد القانون الدولي في دورة انعقاده في لوزان قد 

یخضع قبول -٢"عالجت القانون واجب التطبیق على ادلة الاثبات التي نصت على انه
ادلة الاثبات وقوتها وعبء الاثبات والقرائن القانونیة للقانون الواجب التطبیق على 
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ومع ذلك یتعین تطبیق -٣.ع او التصرفات القانونیة او العلاقات المراد اثباتهاالوقائ
- ٤.قانون القاضي اذا ما استبعد او اوجب ادلة اثبات لأسباب ترجع الى النظام العام

في الحالات التي یكون اثبات واقعة او تصرف وفقاً للقانون المحلي ممكناً، یتعین على 
قانون القاضي، ان الواقعة حدثت او ان التصرف ابرم في ذي المصلحة ان یثبت وفقاً ل

اذا كان قانون المحل واجب التطبیق، ولكن استحال تعین -٥.البلد الذي یتمسك بقانونه
".البلد الذي حدثت فیه الواقعة او ابرم فیه التصرف، طبق في الاثبات قانون القاضي

واجب التطبیق على مسألة وبذلك نكون قد انتهینا من بحث مسألة تحدید القانون 
ادلة الاثبات الالكتروني، التي تنقسم الى ادلة اثبات التصرف القانوني الالكتروني التي 
تخضع هذه الأدلة وتقدیر قوة هذا الدلیل في الاثبات لقانون محل ابرام التصرف من 

ل حیث الاصل مع الاخذ بالدلیل الاثبات في قانون القاضي اذا كان ایسر من دلیل مح
ابرام التصرف استناداً لقاعدة الدلیل الایسر التي اخذ بها المشرع العراقي في 

وادلة اثبات الوقائع المادیة الالكترونیة التي تخضع . من قانون الاثبات) ١٣/١(المادة
ادلتها وتقدیر قوتها بالإثبات للقانون الذي یحكم الموضوع مع استثناء تقدیر قوة الشهادة 

. فتخضع لقانون القاضيةیوالقرائن القضائ
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الخاتمةدراسة استطلاعية
تناولنا في هذه الدراسة موضوع القانون واجب التطبیق على المسـائل الموضـوعیة 

فــــي ) الانترنــــت(نظــــراً لشــــیوع اســــتخدام شــــبكة الاتصــــالات الدولیــــةللأثبــــات الالكترونــــي 
لـذلك تكـون الكثیـر مـن التعـاملات عبــر مجـلات التعـاملات بـین الافـراد مـن دول مختلفـة

هـــذه الشـــبكة مشـــوبة بعنصـــر اجنبـــي وهـــذا مـــا یتطلـــب تحدیـــد القـــانون الـــذي یحكـــم هـــذه 
. المسائل

ومن هذا المنطلق فقد حرصنا على تسـجیل اهـم النتـائج والتوصـیات التـي توصـلنا 
الیهـــا مــــن خـــلال دراســــة موضــــوع القـــانون واجــــب التطبیــــق علـــى المســــائل الموضــــوعیة 

:يالالكتروني، وهي على النحو الآتلأثباتل
النتائج: اولاً 
للقــانون الــذي یطبــق علــى تخضــعمحــلا للأثبــاتاعتبارهــاالواقعــة بتبــین لنــا ان-١

فهــذا القـــانون هــو الـــذي یرجــع الیـــه فیمــا یتعلـــق بالواقعــة محـــل الاثبـــات موضــوع النـــزاع،
، الا الـذي یحكـم الموضـوعخضـع للقـانونتجـزء لا یتجـزأ مـن الموضـوع وبالتـالي باعتباره 

شـروط الجوهریـة الان شروط هذه الواقعة لا تخضع لقانون واحد وانمـا لابـد ان نمیـز بـین 
خضع الشروط الجوهریة للقانون الذي یحكـم الموضـوع، علـى اعتبـار ان هـذه تفوالقانونیة

ا بالواقعــة محــل الاثبــات فهــي تــؤثر بوجــود تلــك الواقعــة او عــدمهالشــروط اكثــر اتصــالاً 
للحـــق او المركـــز القـــانوني محـــل النـــزاع، امـــا الشـــروط اً وصـــلاحیتها لان تكـــون مصـــدر 

تلـك الشـروط اكثـر اتصـالاً بتكـوین اقتنـاع وصـفالقانونیة فأنها تخضع لقانون القاضـي ب
.القاضي

الالكترونـي الواقعـة القانونیـة او التصـرف القـانونيان عـبء اثبـاتخلصنا الـى -٢
محل النزاع  یتصل بحمایة احد اطرافه بإعفائه مـن إقامـة الـدلیل علـى صـفته، كصـاحب 

وإمكانیــة إقامــة لهــذا الحــق او المركــز القــانوني، حســب الوضــع الثابــت أصــلا او ظــاهراً، 
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یـدخل فـي اختصـاص القـانون الـذي یحكـم هـذا الحـق وهـذا الدلیل على نفي هذا الادعاء،
الا . للقــانون الــذي یحكــم الموضــوعیخضــعني المتنــازع علیــه و بالتــالياو المركــز القــانو 

ان قانون القاضي یتدخل ویحكم عبء الاثبات في حالـة تكییـف عـبء الاثبـات والكشـف 
عــن الإرادة الضــمنیة لقــانون العقــد الالكترونــي وفــي حالــة كــون القــانون الأجنبــي المشــار 

.للنظام العام في دولة القاضياً الیه مخالف
ایجــاب الاثبــات بالــدلیل الكتــابي الالكترونــي مــن عدمــه توصــلنا الــى ان مســألة-٣

هــو الــذي یتعــین ابــرام التصــرف، وهــذا الاخیــرقــانون محــلتخضــع للأثبــات التصــرف
الا ان هــذه . مــن عدمــهالكترونــيالرجــوع الیــه لمعرفــة مــدى ضــرورة اعــداد دلیــل كتــابي

یــل الاثبــات الــذي یتطلبــه قــانون القاضــي القاعــدة یــرد علیهــا اســتثناء فــي حالــة كــون دل
ـــى  ـــدلیل الـــذي یتطلبـــه قـــانون محـــل ابـــرام العقـــد، وذلـــك بهـــدف التیســـیر عل ایســـر مـــن ال

فالمســتند الالكترونـي یقبــل فـي الاثبــات اذا . المتعاقـدین فــي ابـرام المعــاملات الالكترونیـة
قاضـــــي كــــان محــــل ابــــرام هــــذا المســــتند یعتــــرف بالمســــتندات الالكترونیــــة ولــــو كــــان ال

المعروض علیه النزاع لا یعتـرف بهـذه المسـتندات، امـا اذا كـان القـانون واجـب التطبیـق 
لا یقبل البیانات الموجودة على دعامة الكترونیة كدلیل في الاثبـات بینمـا یعتـرف قـانون 
القاضـــي بالإثبـــات بالوســـائل الالكترونیـــة فـــان تطبیـــق قـــانون محـــل الابـــرام یـــؤدي الـــى 

المعـاملات الالكترونیـة، وبهـذا فـان مجـرد اقتنـاع القاضـي بمـا هـو الاحراج وعدم تیسـیر
وهـذا مـا انفـرد بـه المشـرع. مقرر في قانونه كافیاً لقبول المستند الالكتروني فـي الاثبـات

التـي سـمح بموجبهـا ) ١٣/١(المقارنة بنص المادة العراقي عن غیره من مشرعي الدول
ثبـات فیـه ایسـر مـن الـدلیل الـذي یتطلبـه قـانون بتطبیق القانون العراقي اذا كـان دلیـل الا

.محل ابرام التصرف
كمــا انتهینــا الــى ان قــوة او حجیــة المســتند الالكترونــي فــي الاثبــات یخضــع ایضــاً 

فیهـــا هـــذا لقـــانون دولـــة محـــل ابـــرام التصـــرف الالكترونـــي او قـــانون الدولـــة التـــي حـــرر



٣٠٢
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لـــدلیل الكتـــابي لقـــانون محـــل المســتند، لأنـــه مـــن غیـــر المعقـــول ان یتحـــدد خضــوع لـــزوم ادراسة استطلاعية
. الابرام ثم تخضع مسألة قوة الدلیل الثبوتیة لقانون اخر

كمــــا تبــــین لنــــا مــــن البحــــث ان المشــــرع العراقــــي فــــي قــــانون التوقیــــع الالكترونــــي 
مـن القـانون ) ١٥(قد تأثر بنص المادةمنه، )  ٢١/١(والمعاملات الالكترونیة في المادة 

مثـل وفي حالة عـدم وجـود،هو المكان المتفق علیهالعقد مكان انعقادفجعلالنموذجي، 
وفـي حالـة عـدم وجـود للمرسـل الیـه،بمقر العمـل اً محددالانعقادیكون مكانهذا الاتفاق

بوصـول الرسـالة الالكترونیـة اً وبالتالي فـان العقـد یكـون منعقـد.المقر یؤخذ بمحل الإقامة
یؤخـــذ بمحـــل ر عمـــل للمرســـل الیـــهمقـــلمقـــر عمـــل المرســـل الیـــه وفـــي حالـــة عـــدم وجـــود

.اقامته
الاخذ بمقر عمل المرسل او المرسل الیه دون الاخذ بمكان وجود كما وجدنا ان

الطبیعة الخاصة للمعاملات الالكترونیة تقتضي لان، اتجاه صائبنظام المعلومات
و ذلك، حیث ان نظام المعلومات الخاص بالمرسل الیه، والذي یتم تلقي الرسالة فیه ا

المرسل فیهاسترجاعها منه، كثیر ما یكون موجود في مكان غیر المكان الذي یوجد 
ما فعلته هذه القوانین من الاخذ بالمكان الذي یقع فیه مقر عمل اً الیه نفسه، لذلك حسن

المنشئ لتحدید مكان الارسال، وبالمكان الذي یقع فیه مقر عمل المرسل الیه بالنسبة 
.لتلقي الرسالة

ـــة الالكترونیـــة توصـــلن-٤ ـــات الوقـــائع المادی ـــانون الـــذي یحكـــم ادلـــة اثب ا الـــى ان الق
وقوتهــا الثبوتیــة فــي ضــل اغفــال المشــرع العراقــي لتحدیــد هــذا القــانون، هــو القــانون الــذي 
یحكــــم الموضــــوع مــــع اســــتثناء حالــــة تقــــدیر قــــوة كــــل مــــن الشــــهادة والقــــرائن القضــــائیة 

.وخضوعها لقانون القاضي
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٢٠١٩) ٣٢(العدد ملحق  /الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

تالتوصیا: ثانیاً 
التمســنا مــن المشــرع أفــراد نصــوص تعــالج مســألة القــانون واجــب التطبیــق علــى -١

محــل الاثبــات الالكترونــي وعبئــه لخصوصــیة هــذا النــوع مــن الاثبــات وصــعوبة تطبیــق 
بعـض القواعــد العامـة فــي الاثبـات التقلیــدي علـى الاثبــات الالكترونـي كمــا فعلـت اتفاقیــة 

القــانون الــدولي فــي دورة انعقــاده فــي لــوزان منهــا وكــذلك معهــد ) ١٤/١(رومــا فــي المــادة
.فقد عالجا مسألة القانون واجب التطبیق على عبء الاثبات

دعونا المشرع العراقي والقوانین المقارنة تطویر قوانینهم الوطنیة الخاصة -٢
بقواعد الاسناد بما یتلائم مع التطور الذي یحصل على الصعید الدولي والاستئناس 

بإیجاد قواعد تتلائم مع البیئة الالكترونیة ٢٠١٥هاي المنعقدة عام بقواعد اتفاقیة لا
التي أصبحت واقعاً لابد من مسایرته، لاسیما في ظل عدم كفایة قواعد الاسناد 

. المعمول بها والمشرعة اصلاً للبیئة التقلیدیة
طالبنا المشرع العراقي الى افراد نص یعالج مسألة القانون واجب التطبیق -٣

. على ادلة اثبات الوقائع المادیة سواء وقعت في البیئة العادیة او البیئة الالكترونیة
الفعل في شبكة الانترنت وبالتالي وقوع هذالكثرة وقوع الاعمال غیر المشروعة عبر

.إقلیم اكثر من دولة واحدة



٣٠٤

)دراسة مقارنة(لكتروني لتطبیق على المسائل الموضوعیة للإثبات الإ القانون واجب ا

الهوامشدراسة استطلاعية
تنازع القوانین وتنازع الاختصاص (٢عز الدین عبدالله، القانون الدولي الخاص، ج. د)١(

حسن محمد . ؛ د٧٦٧، ص ١٩٦٥، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٥، ط)القضائي الدولیین
، ص ١٩٩٧، مكتبة الثقافة، عمان، )تنازع القوانین(الهداوي، القانون الدولي الخاص 

، دار النهضة ١لامة، فقه المرافعات المدنیة الدولیة، طاحمد عبد الكریم س. ؛ د٢٥٩
سلیمان مرقس، أصول الاثبات في المواد المدنیة . ؛ د٥٠٥، ص ٢٠٠٠العربیة، القاهرة، 

، الأدلة المطلقة، الناشر عالم الكتب، القاهرة، بدون سنة نشر ، ١في القانون المصري،ج
القانون القضائي الخاص الدولي، حفیظة السید الحداد، النظریة العامة في. ؛ د٥٣ص

،)الاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الاحكام الأجنبیة واحكام التحكیم(الكتاب الثاني
؛ هشام علي صادق، تنازع ٢٨١،ص٢٠٠٧منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

. ؛ د٢١٤، ص٢٠٠٧الاختصاص القضائي الدولي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،
، ٢٠١٨سول عبد الرضا جابر، القانون الدولي الخاص، دار السنهوري، بیروت، عبد الر 

.  ٤٢٥ص
.٢١٤هشام علي صادق، مصدر سابق، ص. د)٢(
، )تنازع القوانین(حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول. د)٣(

.٣٥٧، ص٢٠٠٢منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
د الحداد، النظریة العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، مصدر حفیظة السی. د)٤(

.٢٨١سابق،ص
صلاح علي حسین، القانون الواجب التطبیق على عقود . للمزید من التفاصیل انظر د)٥(

، ٢٠١٢، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١التجارة الالكترونیة ذات الطابع الدولي، ط
.٤٥٦،٤٦٥ص

، دار النهضة العربیة، ١محمد، الوسیط في القانون الدولي الخاص، طاشرف وفا . د)٦(
عباس العبودي، تنازع القوانین والاختصاص القضائي الدولي . ؛ د٥٠١، ص٢٠٠٩القاهرة،

.١٨٤، ص٢٠١٥وتنفیذ الاحكام الأجنبیة، دار السنهوري، بیروت،
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جیز في شرح القانون محمد ولید المصري، الو . د: حول تلك القرائن او الظروف راجع)٧(
.١٩٧، ص٢٠٠٢،  دار ومكتبة الحامد، ١الدولي الخاص، ط

یسري على الالتزامات " من القانون المدني العراقي على انه) ٢٥/١(تنص المادة )٨(
التعاقدیة قانون الدولة التي یوجد فیها الموطن المشترك للمتعاقدین اذا اتحدا موطنا، فاذا 

التي تم فیها العقد، هذا مالم یتفق المتعاقدان او یتبین من اختلفا یسري قانون الدولة
.من القانون المدني المصري) ١٩/١(تقابلها المادة" الظروف ان قانوناً اخر یراد تطبیقه

؛ القانون المدني المصري في )٢٥/١(القانون المدني العراقي في المادة)٩(
).١٩/١(المادة

هشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة . للمزید انظر د)١٠(
.٥٥٠-٥٤٩، ص٢٠٠١، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،٢الدولیة، ط

.٤٥٥صلاح علي حسین، مصدر سابق، ص،. د)١١(
القاضي بلال عدنان بدر، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة، )١٢(
ایاد مطشر صیهود، أسس . ؛ د١٧٧، ص٢٠١٧مكتبة بدران الحقوقیة، صیدا، ، ١ط

.٢٢٤، ص٢٠١٨القانون الدولي الخاص، دار السنهوري، بیروت، 
احمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص . د: للمزید من التفاصیل انظر)١٣(

.اوما بعده٨٨، ص ٢٠٠٠، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١النوعي، ط
، ١٩٩٤، منشأة المعارف، الإسكندریة، ٣هشام علي صادق، تنازع القوانین، ط. د)١٤(

.٧٢٨ص
نافع بحر سلطان، تنازع القوانین في منازعات التجارة الالكترونیة، رسالة ماجستیر، )١٥(

.١٣٨، ص٢٠٠٤جامعة بغداد، 
احمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص . د: للمزید من التفاصیل انظر)١٦(

العمل غیر (؛ هناء عبد الحسین جاسم، الفعل الضار١١٤النوعي، مصدر سابق، ص 
، ٢٠٠٨في تنازع القوانین، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة النهرین، ) المشروع

. ١٢٩ص
. ٥٧٦ابق، صاشرف وفا محمد، مصدر س. د)١٧(
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سامیة راشد، تنازع القوانین والاختصاص القضائي . فؤاد عبد المنعم ریاض، ود. د)١٨(دراسة استطلاعية
احمد . ؛ د٣٥٧، ص١٩٩٤الدولي واثار الاحكام الأجنبیة، دار النهضة العربیة ،القاهرة،

، اثراء للنشر والتوزیع، ١محمد الهواري، الوجیز في القانون الدولي الخاص الاماراتي، ط
.٤٧١، ص٢٠٠٨

.١٣٠هناء عبد الحسین جاسم، مصدر سابق، ص: حول هذه التبریرات انظر)١٩(
) ٤٩(؛ المادة ١٩٧١لسنة ٣من قانون حمایة حق المؤلف العراقي رقم ) ٤٩(المادة)٢٠(

لسنة ) ٣٨(المعدل بقانون رقم١٩٥٤لسنة ) ٣٥٤(من قانون حق المؤلف المصري رقم 
١٩٩٢.

لا تسري احكام الفقرة " القانون المدني العراقي على انه من) ٢٧/٢(تنص المادة)٢١(
السابقة فیما یتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل غیر المشروع على الوقائع التي تحدث 
" في الخارج وتكون مشروعة في العراق وان عدت غیر مشروعة في البلد الذي وقعت فیه

.من القانون المدني المصري) ٢١(تقابل المادة 
.وما بعدها٥٧٨اشرف وفا محمد، مصدر سابق، ص. د: للمزید من التفاصیل انظر)٢٢(
؛ ٣٨احمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، مصدر سابق، ص . د)٢٣(
، دار الأیام، ١عبد الرسول عبد الرضا جابر، القانون الدولي الخاص الالكتروني، ط. د

. ٣٤، ص٢٠١٦عمان، 
، دار ١محمد احمد علي المحاسنه، تنازع القوانین في العقود الالكترونیة، ط. د)٢٤(

. ٢٣٤صلاح علي حسین، مصدر سابق، ص. ؛ د١٧٣، ص٢٠١٣الحامد، عمان، 
عادل أبو هشیمة محمود، عقود خدمات المعلومات الالكترونیة في القانون الدولي . د)٢٥(

فراس كریم شیعان، . ؛ د١٤٣-١٤٢،ص٢٠٠٥، دار النهضة العربیة،القاهرة،٢الخاص، ط
دراسة تحلیلیة في ضوء احكام القانون (وطه كاظم حسن، القواعد المادیة للتجارة الالكترونیة

.٣١٧، ص٢٠١٦الدولي الخاص، مجلة المحقق الحلي، العدد الثاني، السنة الثامنة، 
هشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، مصدر . د)٢٦(

؛ سلام هادي جاسم، فكرة العقد الدولي الطلیق وتأثرها بالقواعد ١٨٥سابق، ص 
الموضوعیة الدولیة، رسالة ماجستیر، جامعة الدول العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة 
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راسات العربیة، فسم البحوث والدراسات القانونیة، القاهرة، ولعلوم، معهد البحوث والد
إیهاب السنباطي، الموسوعة القانونیة للتجارة الالكترونیة، دار . ؛ د١٣٢، ص٢٠١١

.٣٨١، ص٢٠٠٨الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
.٤٨احمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، مصدر سابق، ص. د)٢٧(
فراس كریم شیعان، و طه كاظم . ؛ د٢٣٨صلاح علي حسین، مصدر سابق، ص. د)٢٨(

.٣٢٠حسن، مصدر سابق، ص
أحمد عبد الكریم سلامة، الانترنت و القانون الدولي . للمزید من التفاصیل انظر د)٢٩(

الخاص فراق ام تلاقي، بحوث مؤتمر القانون والكمبیوتر والانترنت، جامعة الامارات العربیة 
؛ القاضي بلال ٥٢، ص٢٠٠٤، ٣دة، كلیة الشریعة والقانون، المجلد الأول، طالمتح

؛ بن غرابي سمیة، عقود التجارة الالكترونیة ومنهج تنازع ٤٧٩عدنان، مصدر سابق، ص 
.١٣٩، ص٢٠٠٩القوانین، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، مولود معمري، تیزي وزو، 

ني لعقود خدمات المعلومات الالكترونیة في القانون نبیل زید مقابلة، النظام القانو . د)٣٠(
؛ نافع بحر سلطان، مصدر ١٠٢، ص٢٠٠٩، دار الثقافة عمان، ١الدولي الخاص، ط

.١٠٠سابق، ص
؛ هناء عبد الحسین جاسم، مصدر ١٥٣عادل أبو هشیمة، مصدر سابق، ص. د)٣١(

.١٢٢سابق، ص
من مبادئ مؤتمر لاهاي، أشار الیه القاضي بلال عدنان بدر، مصدر ) ٣(المادة)٣٢(

.٥٠٥سابق، ص
سلیمان مرقس، مصدر سابق، . ؛ د٧٦٧عز الدین عبدالله، مصدر سابق، ص. د)٣٣(

.٥٣ص
؛ ٥٠٧احمد عبد الكریم سلامة، فقه المرافعات المدنیة الدولیة، مصدر سابق، ص. د)٣٤(
.١٩٢ابق، صكمال سمیة، مصدر س. د
.المصدر نفسه) ٣٥(
كمال . ؛ د٣٥٨حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص. د) ٣٦(

.١٩٢سمیة، مصدر سابق، ص
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حسن محمد الهداوي، مصدر . ؛ د٧٦٧عز الدین عبدالله، مصدر سابق، ص. د)٣٧(دراسة استطلاعية
لیبي، دار النهضة محمد عبد الخالق عمر، القانون الدولي الخاص ال. ؛ د٢٥٩سابق، ص

هشام علي صادق، تنازع الاختصاص . ؛ د٢٠٧، ص٢٠٦، ص١٩٧١العربیة، القاهرة، 
. ؛ د٥٣سلیمان مرقس، مصدر سابق، ص. ؛ د٢١٧القضائي الدولي، مصدر سابق، ص

. ؛ د٥٠٩احمد عبد الكریم سلامة، فقه المرافعات المدنیة الدولیة، مصدر سابق، ص 
العامة في الاختصاص القضائي الدولي، مصدر سابق، حفیظة السید الحداد، النظریة

محمد حسن قاسم، قانون الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشورات . ؛ د٢٨٣ص
عبد الرسول عبد الرضا جابر، القانون . ؛ د٢٣، ص ٢٠٠٧الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

. ٤٢٦الدولي الخاص، مصدر سابق، ص
(38) Andre Huet ,Les Conflits de lois en matiere de preuve
Dalloz,Paris,1965,p146.

؛ ٢١٧هشام علي صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، مصدر سابق، ص. د)٣٩(
.٣٦٠حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص. د
عبدالله الكتبي، مسائل الاثبات في المنازعات الخاصة الدولیة ،دار وسام توفیق. د)٤٠(

.٤١، ص٢٠١١الجامعة الجدیدة،الإسكندریة، 
عنایت عبد الحمید ثابت، خضوع مسائل المرافعات لقانون القاضي ،مطبعة أكتوبر . د)٤١(

.٦٣، ص٢٠١٤الهندسیة، 
، ١الإجراءات المدنیة الدولیة،طأبو العلا على أبو العلا النمر، مقدمة في قانون. د)٤٢(

.٢٦٤-٢٦٣، ص١٩٩٩دار النهضة العربیة، القاهرة ، 
بشأن القانون واجب التطبیق على العقد الدولي، نص ١٩٨٠اتفاقیة روما لسنة )٤٣(

الاتفاقیة منشور على الموقع الالكتروني
21/8/2018—10:27amhttps://en.m.wikipedia.org

المادة الثانیة من قواعد معهد القانون الدولي الخاص في دورة انعقاده في لوزان في )٤٤(
.٧٦٨عز الدین عبدالله، مصدر سابق، ص. ، أوردها د١٩٤٧/ ١١/٨



٣٠٩
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(45) Cass. Civ.10 /5 / 1951 ;Seine 12 /1 / 1906 ,

.٢٦٤أبو العلا على أبو العلا النمر، المصدر السابق، ص. أورده د
(46) 458. J .H. C .Morris, The conflict of laws,3ed,Stevens and
sons,London,1984,p
(47)  Huet (A.) ,op .cit ,p151.

.٣٦٢حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص. د) ٤٨(
احمد عبد الكریم سلامة، فقه المرافعات المدنیة الدولیة، مصدر سابق، ص . د)٤٩(

لدولي، مصدر حفیظة السید الحداد، النظریة العامة في الاختصاص القضائي ا. ؛ د٥١٤
.٢٨٧سابق، ص

.١٨٦- ١٨٥ایاد مطشر صیهود، مصدر سابق، ص. د)٥٠(
.٣٥٥عبد الرسول عبد الرضا جابر، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص. د)٥١(
هشام علي صادق، تنازع القوانین، مصدر سابق، . د: للمزید حول النظام العام انظر)٥٢(

حفیظة السید الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، . وما بعدها؛ د٢٩٧ص
ایاد مطشر صیهود، . وما بعدها ؛ د٢٨٩،ص٢٠١٣منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

.ومابعدها١٨٥مصدر سابق، ص
مد عبد الكریم سلامة، فقه المرافعات المدنیة الدولیة، مصدر سابق، ص اح. د)٥٣(

٥١٤.
.من قانون الاثبات المصري) ٦٠(من قانون الاثبات العراقي؛ المادة ) ٧٧/٢(المادة )٥٤(
؛ ٣٦٥-٣٦٤حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص . د)٥٥(
سلطان عبدالله محمود، عقود التجارة الالكترونیة والقانون الواجب التطبیق، أطروحة . د

.١٧٧، ص ٢٠٠٥دكتوراه، كلیة القانون، جامعة الموصل، 
یة، مصدر سابق، ص احمد عبد الكریم سلامة، فقه المرافعات المدنیة الدول. د)٥٦(

٥١٨.
(57) J .H. C .Morris. op .cit, p455-456.



٣١٠

)دراسة مقارنة(لكتروني لتطبیق على المسائل الموضوعیة للإثبات الإ القانون واجب ا

.Williams v. wheeler(1860) 8 C.B.(N.S) 299,316; Gibson v(58)دراسة استطلاعية
Holland(1865) L.R I       C.P. 1 at p.8;Cheshire,op. cit,pp47-48,
according to  R.H .Graveson , Conflict of          Laws, ed7 ,sweet
-Maxwell, London, 1974,p602-603.

.٢١٠كمال سمیة، مصدر سابق، ص. د)٥٩(
.المصدر نفسه)٦٠(
. ؛ د٥٧سلیمان مرقس، ص. ؛ د٢٠٧محمد عبد الخالق عمر، مصدر سابق، ص. د)٦١(

عكاشة محمد عبد العال، الإجراءات . ؛ د٢٦٠حسن محمد الهداوي، مصدر سابق، ص
المدنیة والتجاریة الدولیة وتنفیذ الاحكام الأجنبیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

. ٢٢٧، ص٢٠٠٧
هشام علي صادق، تنازع . ؛ د٧٧٠عبدالله، مصدر سابق، صعز الدین. د)٦٢(

أبو العلا على أبو العلا النمر، مصدر . ؛ د٢٢٢الاختصاص القضائي، مصدر سابق، ص
حفیظة السید الحداد، النظریة العامة في القانون القضائي الخاص . ؛ د٢٧٥سابق، ص

.٢١١كمال سمیة، مصدر سابق، ص. ؛ د٢٨٩الدولي، مصدر سابق، ص
.٥٩نافع بحر سلطان، مصدر سابق، ص. د)٦٣(
.٢٢٠كمال سمیة، مصدر سابق، ص. د)٦٤(
هشام . ؛د٣٧٠حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق،ص. د)٦٥(

، القاضي وسیم شفیق ٢٢٥علي صادق، تنازع الاختصاص القضائي، مصدر سابق، ص
.١٢٥الحجار، مصدر سابق، ص

)٦٦(cass.civ.14/6/1899٧٦٨عز الدین عبدالله، مصدر سابق، ص. ، اورده د.
.١١٠وسام توفیق عبداالله الكتبي، مصدر سابق، ص. د)٦٧(
ضیاء شیت خطاب، واخرون، طاولة مستدیرة حول قانون : انظر في عرض هذا الرأي)٦٨(

، ١٩٨٠، مجلة العدالة، العدد الثاني، السنة السادسة، ١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(الاثبات رقم 
.٣٥٤ص
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، ٣٣٨ضیاء شیت خطاب، واخرون، مصدر سابق، ص: انظر في عرض هذا الرأي)٦٩(
٣٥٨، ٣٤٩.

حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، . غالب علي الداودي، ود. د)٧٠(
.١٧٤-١٧٣، ص١٩٨٨،العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ٢ج
.١٧٤المصدر نفسه، ص)٧١(
، ١السنهوري، الوسیط في شرح احكام القانون المدني الجدید، جعبد الرزاق احمد . د)٧٢(

.  ٢٣٨نظریة الالتزام بوجه عام، دار احیاء التراث العربي، بیروت، بدون سنة نشر، ص 
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ١خالد ممدوح إبراهیم، ابرام العقد الالكتروني، ط. د)٧٣(

سالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة محمد سعید احمد، أ. ؛ د٢٩٦، ص٢٠٠٦
صفوان حمزة . ؛ د٢١٢، ص٢٠٠٩، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١الالكترونیة، ط

، دار النهضة العربیة، ٣إبراهیم عیسى، الاحكام القانونیة لعقود التجارة الالكترونیة، ط
تجارة الالكترونیة عبر خلیفة بن عبدالله بن سعید، عقود ال. ؛ د١٢٧، ص٢٠١٦القاهرة، 

.١٢٧، ص٢٠١١الانترنت، مكتبة دار الكتاب الإسلامي، مسقط،
زیاد خلیف العنزي، المشكلات القانونیة لعقود التجارة الالكترونیة من حیث الاثبات . د)٧٤(

.١٤٩، ص٢٠١٠، دار وائل للنشر، عمان، ١وتحدید زمان ومكان العقد، ط
ء، عقود التجارة الالكترونیة ، دار الثقافة، عمان ، محمد إبراهیم أبو الهیجا. د)٧٥(

؛ بشار محمود دودین، الاطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة ٩٩، ص٢٠١١
أیمان مأمون احمد، ابرام العقد . ؛ د٤٦-٤٥، ص٢٠٠٦، دار الثقافة، عمان، ١الانترنت،ط

؛ نضال سلیم برهم، ١٣٩،ص٢٠٠٨الالكتروني واثباته، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،
.٨٤، ص٢٠١٠، دار الثقافة، عمان، ٣احكام عقود التجارة الالكترونیة، ط

. ١٢٨صفوان حمزة إبراهیم عیسى، مصدر سابق، ص. د)٧٦(
محمد سعید احمد، . ؛ د١٠١-١٠٠محمد إبراهیم أبو الهیجاء، مصدر سابق، ص. د)٧٧(

، ١؛ عبد الباسط جاسم محمد، ابرام العقد عبر الانترنت، ط٢١٧مصدر سابق، ص
.  ١٩٤، ص٢٠١٠منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،
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؛ بشار محمود دودین، ١٢٩صفوان حمزة إبراهیم عیسى، مصدر سابق، ص . د)٧٨(دراسة استطلاعية
؛ القاضي ایاد احمد سعید الساري، النظام القانوني لأبرام العقد ٤٦سابق، صمصدر

، منشورات ١الالكتروني على ضوء قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة، ط
.١٠٢، ص٢٠١٦الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

رة ؛ هبة ثامر محمود، عقود التجا١٤٩زیاد خلیف العنزي، مصدر سابق، ص. د)٧٩(
. ٢٠٤، ص٢٠١١، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، ١الالكترونیة،ط

المعدل بالمرسوم ٢٠٠٠لسنة ٢٣٠قانون المدني الفرنسي رقم ال) ١١٢١(المادة )٨٠(
محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي . ، ترجمة د١٠/٢/٢٠١٦في ٢٠١٦-١٣١رقم 

. ٢٠١٨الجدید باللغة العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،
ب الثاني، عبد الفتاح بیومي حجازي، مقدمة في التجارة الالكترونیة العربیة، الكتا. د)٨١(

النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في دولة الامارات العربیة المتحدة، دار الفكر الجامعي، 
.٢٠٦، ص٢٠٠٤الإسكندریة، 

خالد ممدوح إبراهیم، . ؛ د١٠١محمد إبراهیم أبو الهیجاء، مصدر سابق، ص. د) ٨٢(
؛ ١٠٩، ص٢٠١٠سكندریة، ، الدار الجامعیة، الإ١اثبات العقود والمراسلات الالكترونیة، ط

. ١٩٥عبد الباسط جاسم محمد، مصدر سابق، ص
؛ نضال سلیم برهم، مصدر سابق، ١٤٤زیاد خلیف العنزي، مصدر سابق، ص. د)٨٣(

.٨٤ص
. ٢٣٨عبد الرزاق احمد السنهوري، مصدر سابق، ص . د)٨٤(
عربیة، دار شحاته غریب محمد شلقامي، التعاقد الالكتروني في التشریعات ال. د)٨٥(

.وما بعدها١٤٠، ص٢٠٠٥النهضة العربیة، القاهرة، 
، دار ١اَمانج رحیم احمد، التراضي في العقود الالكترونیة عبر شبكة الانترنت، ط. د)٨٦(

. ٢٠٢، ص٢٠٠٦وائل للنشر، 
من قانون الاونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة، والذي تم ) ١٥(المادة)٨٧(

/ ١٦بتاریخ ٥١/١٦٢قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم اعتماده من 
؛ وتطرقت ایضاً اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام ١٩٩٦دیسمبر / كانون الأول 

الخطابات الالكترونیة في العقود الدولیة لمكان ارسال واستلام الرسائل الالكترونیة في المادة 
نها، متاحا باللغة العربیة على الموقعم) ١٠/٣(والمادة) ٦(

www.uncitral.org17/5/201810:22am

.١٠٥إبراهیم أبو الهیجاء، مصدر سابق، صمحمد . د) ٨٨(
.١٤٣شحاته غریب محمد شلقامي، مصدر سابق، ص. د)٨٩(
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.١٤٦المصدر نفسه، ص) ٩٠(
(91) Pierre Mayer ,Vincent Heuze, Droit international prive, ed 11
,Montchrestien, Paris, 2014, p365
(92)Cass.civ.6/3/1958:JCP,56,edG.11,9549

.٢٧٦أبو العلا على أبو العلا النمر، مصدر سابق، ص. اورده د

(93).Cass.civ.22/12/1953
.٧٦٩عز الدین عبدالله ، مصدر سابق، ص. أورده د

(94).Cass.civ.17/6/1958
.٣٦٧حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص. أورده د

(95)P. Mayer ,op. cit, p365.
-٥٢٥احمد عبد الكریم سلامة، فقه المرافعات المدنیة الدولیة، مصدر سابق، ص. د) ٩٦(

عكاشة محمد عبد العال، . ؛ د٢٦٠حسن محمد الهداوي، مصدر سابق، ص. ؛ د٥٢٦
.٢١٦كمال سمیة، مصدر سابق، ص. ؛ د٢٢٩بق، صمصدر سا

.  ٥٢٨احمد عبد الكریم سلامة، المصدر السابق، ص. د)٩٧(
حفیظة . ، أورده د٨/١/١٩٥٣قرار محكمة النقض المصریة، الدائرة المدنیة في )٩٨(

.٣٦٨السید الحداد، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص
.٦٦٣- ٦٦٢ق، صمحمد كمال فهمي، مصدر ساب. د)٩٩(
هشام علي صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، مصدر سابق، . د)١٠٠(

.٢٢٠كمال سمیة، مصدر سابق، ص. ؛ د٢٢٦-٢٢٥ص
كمال . ؛ د٣٧٢حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص. د)١٠١(

.٢٢١سمیة، مصدر سابق، ص
، ١٧/٩/١٩٧٥في ١/٩٧٥م/٣٤٥العراق رقم قرار محكمة التمییز الاتحادیة في)١٠٢(

إبراهیم المشاهدي، المبادئ القانونیة في قضاء محكمة التمییز، مطبعة . أورده القاضي
.١٨، ص١٩٨٨العمال المركزیة، بغداد،

عكاشة محمد عبد العال، . ؛ د٢٦٠حسن محمد الهداوي، مصدر سابق، ص . د) ١٠٣(
خاصة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الانابة القضائیة في نطاق العلاقات ال

.  ١٩٦، ص٢٠٠٧الإسكندریة،
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)دراسة مقارنة(لكتروني لتطبیق على المسائل الموضوعیة للإثبات الإ القانون واجب ا

المصادردراسة استطلاعية
الكتب القانونیة- :اولاً 

، دار ١أبو العلا على أبو العلا النمر، مقدمة في قانون الإجراءات المدنیة الدولیة،ط. دـ١
.١٩٩٩النهضة العربیة، القاهرة ، 

،دار النهضة العربیة،١النوعي،طالخاصالقانون الدولياحمد عبد الكریم سلامة،. دـ٢
.٢٠٠٠القاهرة، 

، دار النهضة العربیة، ١احمد عبد الكریم سلامة، فقه المرافعات المدنیة الدولیة،ط. دـ ٣
.٢٠٠٠القاهرة، 

، اثراء للنشر ١احمد محمد الهواري،الوجیز في القانون الدولي الخاص الاماراتي،ط. دـ ٤
.٢٠٠٨والتوزیع، 

، دار النهضة العربیة، ١اشرف وفا محمد، الوسیط في القانون الدولي الخاص،ط. دـ ٥
.٢٠٠٩القاهرة،

،دار وائل ١اَمانج رحیم احمد، التراضي في العقود الالكترونیة عبر شبكة الانترنت،ط. دـ ٦
.٢٠٠٦للنشر، 

.٢٠١٨ایاد مطشر صیهود، أسس القانون الدولي الخاص، دار السنهوري، بیروت، . دـ ٧
القاضي ایاد احمد سعید الساري، النظام القانوني لأبرام العقد الالكتروني على ضوء ـ ٨

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة، ط
٢٠١٦.

أیمان مأمون احمد، ابرام العقد الالكتروني واثباته، دار الجامعة الجدیدة، . دـ ٩
.٢٠٠٨دریة،الإسكن

إیهاب السنباطي، الموسوعة القانونیة للتجارة الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، . دـ ١٠
.٢٠٠٨الإسكندریة، 

،دار الثقافة، ١بشار محمود دودین، الاطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت،طـ ١١
.٢٠٠٦عمان، 
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٢٠١٩) ٣٢(العدد ملحق  /الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

، ١على عقود التجارة الالكترونیة، طالقاضي بلال عدنان، القانون الواجب التطبیق ـ ١٢
. ٢٠١٧مكتبة بدران الحقوقیة، صیدا، 

حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین، مكتبة الثقافة، . دـ ١٣
. ١٩٩٧عمان، 

، )تنازع القوانین(حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول. دـ ١٤
.٢٠٠٢حقوقیة، بیروت ، منشورات الحلبي ال

حفیظة السید الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص،منشورات الحلبي . دـ ١٥
.٢٠١٣الحقوقیة، بیروت، 

حفیظة السید الحداد، النظریة العامة في القانون القضائي الخاص الدولي، الكتاب . دـ ١٦
،منشورات ) احكام التحكیمالاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الاحكام الأجنبیة و (الثاني

.٢٠٠٧الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ١خالد ممدوح إبراهیم، ابرام العقد الالكتروني، ط. دـ ١٧

٢٠٠٦.
، الدار الجامعیة، ١خالد ممدوح إبراهیم، اثبات العقود والمراسلات الالكترونیة،ط. دـ ١٨

.٢٠١٠الإسكندریة، 
خلیفة بن عبدالله بن سعید، عقود التجارة الالكترونیة عبر الانترنت، مكتبة دار . دـ ١٩

.٢٠١١الكتاب الإسلامي، مسقط،
رضا المتولي وهدان، النظام القانوني للعقد الالكتروني والمسئولیة عن الاعتداءات . دـ ٢٠

.٢٠١٧الالكترونیة، دار الفكر والقانون، المنصورة، 
زي، المشكلات القانونیة لعقود التجارة الالكترونیة من حیث الاثبات زیاد خلیف العن. دـ ٢١

.٢٠١٠،دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ١وتحدید زمان ومكان العقد، ط
، الأدلة ١سلیمان مرقس، أصول الاثبات في المواد المدنیة في القانون المصري،ج. دـ ٢٢

.رالمطلقة، الناشر عالم الكتب، القاهرة، بدون سنة نش
شحاته غریب محمد شلقامي، التعاقد الالكتروني في التشریعات العربیة، دار . دـ ٢٣

.٢٠٠٥النهضة العربیة، القاهرة، 



٣١٦

)دراسة مقارنة(لكتروني لتطبیق على المسائل الموضوعیة للإثبات الإ القانون واجب ا

، دار ٣صفوان حمزة إبراهیم عیسى، الاحكام القانونیة لعقود التجارة الالكترونیة، ط. دـ ٢٤دراسة استطلاعية
.٢٠١٦النهضة العربیة، القاهرة، 

الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة ذات صلاح علي حسین، القانون . دـ ٢٥
.٢٠١٢، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١الطابع الدولي،  ط

عادل أبو هشیمة محمود، عقود خدمات المعلومات الالكترونیة في القانون الدولي . دـ ٢٦
.٢٠٠٥، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢الخاص، ط

خضوع شكل التصرفات " المجید، الفكرة المسندة في قاعدةعاطف عبد الحمید عبد . دـ ٢٧
.٢٠٠٦، دار النهضة العربیة، القاهرة، "القانونیة لقانون محل ابرامها

عباس العبودي، تنازع القوانین والاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الاحكام . دـ ٢٨
.٢٠١٥الأجنبیة، دار السنهوري، بیروت،

، منشورات الحلبي الحقوقیة، ١برام العقد عبر الانترنت، طعبد الباسط جاسم محمد، اـ ٢٩
.٢٠١٠بیروت، 

، ١عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح احكام القانون المدني الجدید، ج. دـ ٣٠
.نظریة الالتزام بوجه عام، دار احیاء التراث العربي، بیروت، بدون سنة نشر

، دار الأیام، ١القانون الدولي الخاص الالكتروني، طعبد الرسول عبد الرضا جابر، . دـ ٣١
.٢٠١٦عمان، 

عبد الرسول عبد الرضا جابر ، القانون الدولي الخاص، دار السنهوري، بیروت، . دـ ٣٢
٢٠١٨.

عبد الفتاح بیومي حجازي، مقدمة في التجارة الالكترونیة العربیة، الكتاب الثاني، . دـ ٣٣
لكترونیة في دولة الامارات العربیة المتحدة، دار الفكر الجامعي، النظام القانوني للتجارة الا 

.٢٠٠٤الإسكندریة، 
تنازع القوانین وتنازع الاختصاص (٢عز الدین عبدالله ،القانون الدولي الخاص، ج. دـ ٣٤

.١٩٦٥، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٥، ط)القضائي الدولیین
عكاشة محمد عبد العال، الإجراءات المدنیة والتجاریة الدولیة وتنفیذ الاحكام . دـ ٣٥

. ٢٠٠٧الأجنبیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 



٣١٧

٢٠١٩) ٣٢(العدد ملحق  /الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

عكاشة محمد عبد العال، الانابة القضائیة في نطاق العلاقات الخاصة الدولیة، دار . دـ ٣٦
.٢٠٠٧الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،

یت عبد الحمید ثابت، خضوع مسائل المرافعات لقانون القاضي،مطبعة أكتوبر عنا. دـ ٣٧
.٢٠١٤الهندسیة، 

،العاتك ٢غالب علي الداوودي، وحسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج. دـ ٣٨
.١٩٨٨لصناعة الكتاب، القاهرة، 

ص القضائي الدولي فؤاد عبد المنعم ریاض، وسامیة راشد، تنازع القوانین والاختصا. دـ ٣٩
.١٩٩٤واثار الاحكام الأجنبیة، دار النهضة العربیة ،القاهرة،

محمد عبد الخالق عمر، القانون الدولي الخاص اللیبي، دار النهضة العربیة، . دـ ٤٠
.١٩٧١القاهرة،

محمد إبراهیم أبو الهیجاء، عقود التجارة الالكترونیة ، دار الثقافة، عمان ، . دـ ٤١
٢٠١١.

، دار ١محمد احمد علي المحاسنه، تنازع القوانین في العقود الالكترونیة، ط. دـ٤٢
. ٢٠١٣الحامد، عمان، 

محمد حسن قاسم،قانون الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة،منشورات الحلبي . دـ ٤٣
.٢٠٠٧الحقوقیة،بیروت، 

بیة، منشورات الحلبي محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجدید باللغة العر . دـ ٤٤
.٢٠١٨الحقوقیة،

، ١محمد سعید احمد، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الالكترونیة، ط. دـ ٤٥
.٢٠٠٩منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

، مؤسسة الثقافة الجامعیة، ٢محمد كمال فهمي، القانون الدولي الخاص،ط. دـ ٤٦
.١٩٨٢الإسكندریة، 

،  دار ومكتبة ١ولید المصري، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص، طمحمد. دـ ٤٧
.٢٠٠٢الحامد، 



٣١٨

)دراسة مقارنة(لكتروني لتطبیق على المسائل الموضوعیة للإثبات الإ القانون واجب ا

نبیل زید مقابلة، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الالكترونیة في القانون . دـ ٤٨دراسة استطلاعية
.٢٠٠٩، دار الثقافة عمان، ١الدولي الخاص، ط

.٢٠١٠، دار الثقافة، عمان، ٣ة، طنضال سلیم برهم، احكام عقود التجارة الالكترونیـ ٤٩
هادي مسلم یونس، التنظیم القانوني للتجارة الالكترونیة، دار الكتب القانونیة، . دـ٥٠

.٢٠٠٩مصر، 
، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، ١هبة ثامر محمود، عقود التجارة الالكترونیة،طـ ٥١

٢٠١١.
.١٩٩٤المعارف، الإسكندریة، ،منشأة ٣هشام علي صادق، تنازع القوانین،ط. دـ ٥٢
، دار ٢هشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، ط. دـ ٥٣

.٢٠٠١الفكر الجامعي، الإسكندریة،
هشام علي صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار المطبوعات الجامعیة، . دـ ٥٤

.٢٠٠٧الإسكندریة،
الكتبي، مسائل الاثبات في المنازعات الخاصة الدولیة، دار وسام توفیق عبدالله. دـ ٥٥

.٢٠١١الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 
. ٢٠٠٧وسیم شفیق الحجار، الاثبات الالكتروني، مكتبة صادر ناشرون، . القاضيـ ٥٦

.والاطاریح الجامعیةالرسائل: ثانیاً 
نازع القوانین، رسالة ماجستیر، بن غرابي سمیة، عقود التجارة الالكترونیة ومنهج تـ  ١

. ٢٠٠٩كلیة الحقوق، مولود معمري، تیزي وزو، 
سلام هادي جاسم، فكرة العقد الدولي الطلیق وتأثرها بالقواعد الموضوعیة الدولیة، ـ  ٢

لعلوم، معهد ارسالة ماجستیر، جامعة الدول العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة و 
.٢٠١١عربیة، فسم البحوث والدراسات القانونیة، القاهرة، البحوث والدراسات ال

سلطان عبدالله محمود، عقود التجارة الالكترونیة والقانون الواجب التطبیق، أطروحة . دـ  ٣
.٢٠٠٥دكتوراه، كلیة القانون، جامعة الموصل، 



٣١٩

٢٠١٩) ٣٢(العدد ملحق  /الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

توراه، كمال سمیة، تطبیق قانون القاضي على المنازعات الدولیة الخاصة، أطروحة دك. دـ ٤
-30/1/2018منشورة على الموقع٢٠١٦-٢٠١٥تلمسان،-جامعة أبو بكر بلقاید

4:00pmDkamel<dspace.univ-tlemcen.dz
نافع بحر سلطان، تنازع القوانین في منازعات التجارة الالكترونیة،رسالة ماجستیر،جامعة ـ ٥

.٢٠٠٤بغداد، 
في تنازع القوانین، رسالة ) المشروعالعمل غیر (هناء عبد الحسین جاسم، الفعل الضار٦

.٢٠٠٨ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة النهرین، 
المقالات والبحوث: ثالثاً 

أحمد عبد الكریم سلامة، الانترنت و القانون الدولي الخاص فراق ام تلاقي، بحوث . دـ ١
الشریعة مؤتمر القانون والكمبیوتر والانترنت، جامعة الامارات العربیة المتحدة، كلیة

. ٢٠٠٤، ٣والقانون، المجلد الأول، ط
لسنة ) ١٠٧(ضیاء شیت خطاب، واخرون، طاولة مستدیرة حول قانون الاثبات رقم ـ ٢

.١٩٨٠، مجلة العدالة، العدد الثاني، السنة السادسة، ١٩٧٩
دراسة (فراس كریم شیعان، وطه كاظم حسن، القواعد المادیة للتجارة الالكترونیة. دـ ٣

، مجلة المحقق الحلي، العدد الثاني، السنة )لیة في ضوء احكام القانون الدولي الخاصتحلی
.٢٠١٦الثامنة، 

)الإنكلیزیة والفرنسیة(المصادر الأجنبیة- :رابعاً 
1- Andre Huet ,Les Conflits de lois en matiere de preuve
Dalloz,Paris,1965.
2- Pierre Mayer ,Vincent Heuze, Droit international prive, ed 11,
Montchrestien, Paris,2014.
3-R.H .Graveson , Conflict of Laws, ed7, London ,sweet -
Maxwell, 1974.
4-J .H. C .Morris, The conflict of laws,3ed,Stevens and
sons,London,1984.
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)دراسة مقارنة(لكتروني لتطبیق على المسائل الموضوعیة للإثبات الإ القانون واجب ا

مصادر الاحكام القضائیة: خامساً دراسة استطلاعية
المبادئ القانونیة في قضاء محكمة التمییز، مطبعة العمال المركزیة، إبراهیم المشاهدي، ـ ١

.١٩٨٨بغداد،

الاتفاقیات الدولیة- :سادساً 
بشأن القانون واجب التطبیق على العقد الدولي، نص ١٩٨٠اتفاقیة روما لسنة ـ ١
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